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 ثر الملكية الحكومية على العلاقة بين حجم الشركة والتجنب الضريبيأ

 ) دراسة اختبارية على الشركات المساهمة المصرية(

 

 مختصر 

للعلاقة بين حجم الشركة كمتغير مستقل والتجنب الضريبي  الاختباريةلتضارب النتائج 

من عدمه لنسبة الملكية الحكومية منظم دور  تواجدمدى اختبار استهدف البحث فقد كمتغير تابع، 

على عينة من  بالاعتمادالانحدار تحليل سلوب أولتحقيق ذلك تم استخدام  ،لعلاقةهذه ابالشركة ل

( 2021 -2014شركة خلال الفترة )  119الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة المصرية عددها 

في ظل وجود عدد ستة متغيرات ضابطة وذلك  ،بعد استبعاد غير المكتملة مشاهدة 627وفرت عدد 

زمات، والانتماء بالشركة، تأثير الأ الأصولالنمو، الرافعة المالية، هيكل هي: الربحية، فرص 

باللوغاريتم  علاقة بين حجم الشركة مقيسا  عدم وجود  إلينتائج لتشير الجاءت وقد  الصناعي للشركة.

 بمقياس عكسي هو معدل الضريبة الفعلي مقيسا  والتجنب الضريبي  الأصولالطبيعي لإجمالي 

 لنسبة الملكية الحكوميةتأثير منظم وجود  إليكذلك جاءت النتائج لتشير  ،بالتدفقات النقدية المحسوب

حجم لعلاقة  الموجبالاتجاه على تدعيم بما يعمل مع حجم الشركة  حيث تتفاعل على هذه العلاقة،

نا  وجود تأثير للروابط السياسية على اتجاه هذه ، وهو ما يعني ضمالشركة والتجنب الضريبي

 يضا  مع سيادة نظرية القوة السياسية على حساب التكلفة السياسة في الاقتصادأويتسق  ،العلاقة

، وأن هناك تأثير على النتائجكورونا والحرب الروسية  ةزم، كما تبين عدم وجود تأثير للأالمصري

لبعض القطاعات النوعية  الربحية والانتماء الصناعي من عكسي على مستوى التجنب الضريبي لكل

التجزئة، حيث  وتجارة، والعقارات، والتوزيع قطاع الرعاية الصحية، والمنتجات المنزلية وهي:

 .تحمل عبؤها الضريبي كاملا إليتميل الشركات التي تنتمي لهذه القطاعات 

 الكلمات الدالة:

 .لضريبة الفعلي، التأثير المنظم للملكية الحكوميةحجم الشركة، التجنب الضريبي، معدل ا
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 العام للدراسة الإطارالقسم الاول: 

 مشكلة البحث:ولاً: أ

 Taxوالتجنب الضريبي Firm Sizeتناولت العديد من الدراسات العلاقة بين حجم الشركة         

Avoidance،  بين المتغيرين بما يعني انه وجود علاقة عكسية  إليبعضها جاءت النتائج فيه لتشير

)راجع مثلا :  يضا  أ ، والعكس صحيحمع زيادة حجم الشركة يقل تبنيها لممارسات التجنب الضريبي

Graham et al. 2014; Watts andZimmerman, 1986.)  وقد بررت هذه الدراسات نتائجها

الشركات  وفقا  لها تكون ، والتي Political Cost Theoryنظرية التكلفة السياسية إليبالاستناد 

 ،بشكل كبير جهزة الرقابيةئية للمجتمع وعرضه للتدقيق من الأكبيرة الحجم عليها الضوء اكثر ومر

وتحمل عبؤها الضريبي كاملا، وذلك  وهذا الوضع يجبرها على التصرف بشكل مسئول اجتماعيا  

 ضواء والضغوطهذه الأوالتي لا يكون عليها مثل  على عكس الحال في الشركات صغيرة الحجم

(Belz, et al., 2019). 

وجود علاقة طردية بين حجم الشركة  إليخرى جاءت نتائجها لتشير بعض الدراسات الأ       

قل مما كان أبما يعني انه مع زيادة حجم الشركة تتحمل عبء ضريبي  ،وممارستها للتجنب الضريبي

 ;Dyreng et al., 2008; Gupta and Newberry, 1997 يتعين عليها تحمله )راجع مثلاُ:

Porcano, 1986; Stickney and McGee, 1982.)،  وقد بررت هذه الدراسات نتائجها

المنشآت تستطيع  ، والتي وفقا  لهاPolitical Power Theory نظرية القوة السياسية إليبالاستناد 

ة والتفاوض على العبء المساوموكبيرة الحجم استخدام مواردها وقدرتها في ممارسة الضغط 

الضريبي الفعلي الذي تتحمله، وذلك على خلاف المنشآت صغيرة الحجم والتي لا يتاح لها في الغالب 

قل مما تتحمله أذلك، وهو ما يترتب عليه في النهاية تحمل المنشآت كبيرة الحجم عبء ضريبي 

 .(Dyreng et al.,, 2016) نظيرتها صغيرة الحجم

التجنب دراسات التي بحثت العلاقة بين حجم الشركة وين السابقتين من الالمجموعتجوار  إلي

    تين المتنافستيننظريحد الأ إليبالاستناد  لهاموجب أو سالب اتجاه محدد ودعمت وجود الضريبي 

دراسات بحثت ذات مجموعة ثالثة من الهناك  ان لاحظي، (القوة السياسيةأو التكلفة السياسية  )

 ىعل علاقةأي بعضها لم يجد أن بل  ،اتجاه محدد لهالم تصل لنتائج حاسمة تدعم نها غير االعلاقة 

بمرور الزمن، لهذه العلاقة  متضارب ثرأوبعضها الاخر وجد  ،محل الدراسة بين المتغيرين الاطلاق

اتجاه بوعدم وجودها أو وجودها في بعض الفترات الزمنية حيث تبين وجود هذه العلاقة باتجاه معين 
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 Bao and:مثلا   )راجع الأعمالنفس بيئة  ، وذلكمع التطبيق علىخرىأفترات  معاكس في

Romeo, 2013; Wu et al., 2012; Nicodème, 2007; Holland, 1998; Kern and 

Morris, 1992.). 

 ن هذا التضاربأ، وقوتهادرجة و العلاقةهذه نتائج واتجاه ب يحيط يتضح ان هناك تضارب من ذلك

تجاهين الموجب كلا الا تساندالعديد من المبررات المنطقية التي لى المستوى النظري ع يدعمه

الدراسات التي تمت في بيئات على المستوى الامبريقي تباين نتائج  يدعمه، كذلك والسالب للعلاقة

حال وقوة العلاقة اتجاه  والتباين في ،عدمه وبحثت مدى تواجد هذه العلاقة من زمنة مختلفةأو مختلفة

 Moderateمنظمة المتغيرات دور لل هل هناك :حولبحثي تساؤل مر الذي يثير الأ تواجدها،

Variables  يمكن من  بحيثوالتجنب الضريبي لعلاقة بين حجم الشركة وانتائج في التأثير على

ماهي  بعبارة اخرى امبريقيا ؟ودرجة قوتها هذه العلاقة واتجاه نتائج ب المحيط خلالها تفسير التضارب

أو  المصرية الأعماللنظريتين المتنافستين في بيئة العوامل والظروف المنظمة للانتقال فيما بين ا

 ؟التخلي عن اي منهما جزئيا  أو كليا  

بشكل تقريبي ينوب هونسبة الملكية الحكومية بالشركة ل واحد منظم متغيروسوف يركز البحث على 

Proxy  ساسية محل البحث، وتأثيره على العلاقة الأ ن الشركةالضغط السياسي المتولد ععامل عن

 دراسات سابقةفي  تأثير له على التجنب الضريبي متفرقة على تواجد شاراتإدلة وأتوجد  فمن ناحية

ن أ، ومن ناحية أخرى ينتظر (Wu et al., 2012; Omer etal.,1993؛ 2020أبو سالم، مثلا : )

الضغط السياسي المتولد عن ر أثجرائية مقبولة عن إقياسات واضحة مدعمة ب ةرؤي هذا المتغير يوفر

التجنب العلاقة بين حجم الشركة والتأثير على  في حد النظريتين المتنافستينأترجيح كفة  علىالشركة 

 .1الضريبي

 تي:جابة عليه في الآالإوبشكل مختصر يتمثل السؤال البحثي الذي تحاول الدراسة الحالية 

 لضريبياجنب لترستها ااممو الشركة سبة الملكية الحكومية على العلاقة بين حجم"هل هناك تأثير لن

 "المصرية  الأعمالفي بيئة 

                                                           
بعلاقة خطية بالمتغير يتوافر في هذا المتغير الشروط التي يتعين توافرها في المتغير المنظم من حيث عدم ارتباطه نظريا  1

ستقل متغير المأثير الساسي، كذلك يعد شرطا  لحدوث تفي علاقته بالمتغير التابع الأزام بذلك ساسي، مع عدم الالتالمستقل الأ

ها، كما ها أو محواضعاف على التابع حال تواجده من خلال تفاعله معه، الأمر الذي قد يعمل في اتجاه تقوية العلاقة الاساسية أو

ه قد ن وجودإث الباح سة الحالية تم ترشيح هذا المتغير المنظم لتوقعقد يؤدي الى تغيير اتجاهها في بعض الاحيان، وفي الدرا

نتائج با يرتبط نمإن وجد( إها التأثير) أن الكشف عن طبيعتيؤثر بشكل أو بآخر على العلاقة محل البحث. وغني عن البيان 

 الذي ستجريه الدراسة. يالتحليل الامبريق
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 :     هدف البحثثانياً: 

 تحقيق ما يلي: إلىيهدف هذا البحث 

بين حجم الشركة ها دو ضعفها حال تواجأومدى قوتها من عدمه  جود علاقةوتحديد مدى  -1

 -2014) ات المساهمة غير المالية المصرية خلال الفترةفي الشرك والتجنب الضريبي

2021 .) 

لنسبة الملكية الحكومية بالشركة على العلاقة بين حجمها  تأثير منظم تواجدمدى  تحديد -2

 -2014) الفترة ذاتعلى نفس عينة الشركات وخلال ، وذلك وممارستها التجنب الضريبي

2021 .) 

 : ثالثاً: أهمية البحث

 هذا البحث مما يلي:همية أتنبع 

 الأعمالفي بيئة  والتجنب الضريبي حجم الشركةبين علاقة النه يستهدف امبريقيا  تحديد أ -1

يمكنها من سد جوانب  والاجهزة التشريعية الضريبية للإدارةمر هام بالنسبة أ، وهو المصرية

 .الضعف في النظام الضريبي المصري

العلاقة  ذات لعواملا لأحدتشريعية الضريبية جهزة الالأصحاب المصالح بما فيهم أتنبيه  -2

ها على تأثير ، ومدىتواجد ملكية حكومية بالشركةوالتي يكون منشأها  ،بالروابط السياسية

 .المصرية الأعمالفي بيئة ممارسة التجنب الضريبي 

خطوة وعلاقتها بحجم الشركة التجنب الضريبي  المرتبط بظاهرة يدفع هذا البحث التحليل -3

اتجاه على  لها تأثير المحتمل تواجد الهامة لعواملحد الأيحاول لفت النظر حيث  ،مامالأ إلى

 .بهاالملكية الحكومية  عن المتولد سياسيالضغط ال والمتمثل في العلاقةهذه وقوة 

لعلاقة بين ا لملكية الحكومية علىل دراسة التأثير المنظملتحليل و متقدمة منهجيةقدم البحث ي -4

 زمات الاقتصاديةمام الأأ مدى صمود النتائجبحث يحيث، لتجنب الضريبياحجم الشركة و

وهو ما يفتح المجال لاتباع ذات المنهجية في تناول  التي تشملها الفترة محل الدراسة،

 .مشكلات بحثية اخرى في الحقل المحاسبي

 :Research Methodology البحث منهجية: رابعاً 

 Cash Flow Effective Taxالمقيس بالتدفقات النقدية  علييعتمد البحث على معدل الضريبة الف

Rate(ETR) يمثل المتغير التابع  حيث، مقياس عكسي للتجنب الضريبي الذي تمارسه المنشأةك
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ساسي وهو حجم دالة خطية في المتغير المستقل الأوالذي يعد في اطار البحث  ،الدراسة موضع

ينوب عن تأثير واحد  ، وكذلك متغير منظمالأصولالي باللوغاريتم الطبيعي لإجم مقيسا   الشركة

وهو نسبة الملكية الحكومية ساسية على العلاقة الأ أو الضغط السياسي عامل الروابط السياسية

متغيرات ضابطة لعزل تأثيرها على المتغير التابع بعيدا  عن  ةستعدد ، وذلك في ظل وجود بالشركة

 ،الأصول هيكل : الربحية، فرص النمو، الرافعة المالية،ثل فيالمتغيرات المفسرة محل البحث، وتتم

 .زمات، والانتماء الصناعي للشركةالأتأثير

سلوب تحليل الانحدار مع الجمع بين بيانات السلسلة أيتم استخدام س البحث ولتحقيق أهداف     

كما ( 2021-2014) خلال فترة الدراسة Pooled Panel Dataالزمنية والمقطعية لشركات العينة 

 بين Heterogeneityالاقتصار على الشركات غير المالية لتخفيض حدة عدم التجانس  سيتم

ووفقا لطبيعة الفترة الزمنية التي تمر بها  ،، مع السماح بتباينها تبعا  لانتمائها الصناعيشركات العينة

متغيرات وهمية تعبر عن  خالإد) فترة استقرار أم فترة ازمات(، وهو ما يستدعي  وتشملها الدراسة

اجد مشاهدات العينة خلال فترة الانتماء الصناعي للشركات، وكذلك متغير وهمي واحد يعبر عن تو

المصرية لتحقيق  الأعمالعلى بيئة ةاساسي ةزمات من عدمه. وفي ضوء ذلك سيتم اختبار فرضيالأ

 :يهداف البحث هأ

على العلاقة بين حجم الشركة ومعدل  الحكوميةلملكية نسبة اللا يوجد تأثير  :الفرضية البحثية

 .(2021-2014خلال الفترة ) الضريبة الفعلي في الشركات المساهمة غير المالية المصرية

 الأعمالفي بيئة  بالوضع السائدالاحاطة الفرضية هذه ينتظر من اختبار  هذه المنهجية إطاروفي 

واتجاهها حال الشركة والتجنب الضريبي  حجم بينمن عدمه لاقة بوجود عفيما يتعلق  المصرية

، ومن من عدمه الملكية الحكومية على هذه العلاقةنسبة لتأثير بمدى وجود الاحاطة  كذلك، وجودها

 هداف المرجوة بالكامل من هذا البحث.ثم يمكن تحقيق الأ

 :البحثالجزء المتبقي من خطة  :خامساً 

، ثم يتم ومقاييسه الضريبي التجنبمفهوم ي التعريف بفي القسم الثان يغطي الجزء المتبقي من البحث

البحث، واخيرا  يعرض القسم  يةالانتقال في القسم الثالث لتحليل الدراسات السابقة واشتقاق فرض

 وتحليل ومناقشة النتائج. ةفرضيالاختبار  اللدراسة الاختبارية والذي يتم فيه الرابع

 



545 

 

 ، مقاييسه( التجنب الضريبي ) مفهومهالقسم الثاني: 

في هذا القسم سيتم في المتغير التابع التجنب الضريبي  والمتمثلةللتعريف بالظاهرة محل البحث 

 :التي يتبناها البحث مفهوم التجنب الضريبي للشركة ومقاييسه ساسيتين هماأجزئيتين تناول 

 :للشركةمفهوم التجنب الضريبي أولا: 

ما  نألا إ، التجنب الضريبيظاهرة ب والبحثيةاط الأكاديمية في الأوس الكبير على الرغم من الاهتمام

 , .Dunbar et al) الضريبي تجنبمتفق عليه بشكل عام لل محدد تعريف وجود يلاحظ هو عدم

2010; Gebhart, 2017; Hanlon and Heitzman, 2010) إليفي جانب منه ذلك يرجع قد و 

 بياتدفي ا والتي استخدمت بالفعل Proxies بر عنهتع وأ تغيرات والمقاييس العديدة التي تنوبالم

محاولات وضع مفهوم محدد فإن  من ناحية اخرى،(Salihu, et al., 2013المحاسبة والاقتصاد )

لهذا متعددة الأبعاد  نتيجة للطبيعة ذلكقد يكون و ،الخلافاتالجدلو بالعديد منتواجه الضريبي للتجنب 

ن عدم فا (Dunbar et al., 2010) من وجهة نظر .Multidimensional Natureالمفهوم 

 ،للباحثين كبيرا   يمثل تحدي ا جرائيا  إ الضريبي يجعل قياسهتجنب وجود تعريف مقبول بشكل عام لل

حول مفهوم للتجنب إجماع  إلىأن الافتقار  على (Blouin, 2014) ذلك يؤكد إلىبالإضافة 

ا وتضارب ا في قيا ا  أيض الضريبي يولد كما يوثر على المنهجية ، المتاحةالضريبي  التجنبسات ارتباك 

 .بهتتعلق  المخصصة لتطوير واختبار أي فرضيات البحثية

المحاسبية  في الأدبيات كثر شيوعا  الأالتعريف وباستقراء التعريفات المتاحة يلاحظ ان     

 ام الضريبي الصريحتقليل الالتز يستهدفأنه عمل  يدور حول للشركة الضريبي جنبللت والاقتصادية

إعفاءات تتمتع ب نشطة ومجالاتأالاستثمار في  من التصرفات مثل ا  واسع ا  نطاق يتضمنقد ، وللمنشأة

لحصول على معاملة ل السياسي الضغط ممارسةكما يمتد ليشمل ، كالسندات الحكومية ضريبية

ملاذات الضريبية، ال إلياللجوء  قد يتضمن أو ،و تلافي الضريبةأأو تأجيل  ضريبية تفضيلية

 إليالممارسات التي تؤدي من  ذلك غيرالتلاعب في التقارير المالية أو أو  الأرباحدارة إممارسات أو

يوضح و (،Hanlon and Heitzman, 2010) للمنشأة الصريح تقليل الالتزام الضريبي

(Slemrod and Yitzhaki ,2002) منشأة ال استخدام إليقد تصل حدته  الضريبي التجنب نإ

ن أ دون ةالضريبي اتهاالتزام تخفيضممارسات إعداد التقارير هدفها الحقيقي من مجموعة واسعة

( Chen et al., 2010)يصور طاروفي نفس الإ ،فعلي اقتصاديأي نشاط قيامها ب يصاحب ذلك

 قدترتيبات وهذه ال ،ةالضريبي اتهاالتزاملتقليل  تقوم بها المنشأة اتالضريبي على أنه أي ترتيب جنبالت
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، لهالمنطقة الرمادية نطاق تتم في تستغل ثغرات القانون أو التي  الأنشطةوالمشروعة  الأنشطة تشمل

من  وغيرها، كالغش والتزوير القوانينبشكل صريح والتي تخالف  المشروعةغير  الأنشطةوايضا  

 .ممارسات التهرب الضريبي

في  مصطلحاتالعديد من ال استخدامد يفسر سبب ق (Chen et al., 2010) يهإلن ما انتهى إ      

 ، حيثالصريحة ةالضريبي التزاماتهاتخفيض انشطة وممارسات لمنالمنشأة  ما تقوم بهالأدبيات لشرح

 تدنيةو ،Tax Avoidance الضريبي التجنب :مثل عديدة مصطلحات كمرادفات تستخدما

 Taxالضريبي  التعديو ،TaxPlanning التخطيط الضريبيو،  Tax Minimizationيبةالضر

Aggressiveness، ريبةإدارة الضوTax Management، الضريبي أو الايواء والاحتماءTax  

Sheltering(: راجع مثلاBoussaidi and Hamed, 2015; Graham et al., 2014; 

Richardson et al., 2013.  .)ا  التعديأن  (Hanlonand Heitzman 2010) لاحظ أيض 

لثغرات  والمتعسف الاستغلال المفرط إلى في كثير من الادبيات يشيرصطلح نسبي للغاية مالضريبي 

 يمتدفهو ذلك ب، وبالكامل للمنشأةلتدنية أو ملافاة الالتزامات الضريبية النظام الضريبي ونقاط ضعف 

 Taxالضريبية الملاجئأو  اتالملاذو، TaxEvasion الضريبي التهربو، الضريبي التجنب ليشمل

Sheltering and Haven. 

توسيع مفهوم  إلىجنبية أالدراسات التي تمت في بيئات معظم من اتجاه مما هو ملاحظ هذا وبالرغم 

والممارسات التي تتبناها الشركات لتخفيض التزاماتها  الأنشطةالتجنب الضريبي بحيث يشمل كافة 

دية للقانون أو حتى غير مشروعة الضريبية الصريحة سواء كانت مشروعة أو تتم في المنطقة الرما

نه ليس هناك فروق واضحة بين مصطلحات مثل التجنب أتخالف بشكل صريح القوانين، وو

فإن  .الخوالتهرب الضريبي، والايواء الضريبي، الضريبي، والتخطيط الضريبي والتعدي الضريبي، 

تضييق  إلي -منها محدودةعدا استثناءات  –ما يلاحظ هو اتجاه معظم الدراسات التي تمت في مصر 

مفهوم التجنب الضريبي بحيث يقتصر فقط على تخفيض الالتزامات الضريبية الصريحة بتبني 

تتم في نطاق المنطقة الرمادية التي  تبني ممارسات تقدير ىنشطة وممارسات مشروعة أو على اقصأ

فاته، ولا يتسع التجنب يض الالتزام الضريبي أو ملافتستغل ثغرات القوانين ومناحي غموضها في تخ

 ) راجع مثلا :لقانون بشكل صريح التي تنتهك وتخالف اغير المشروعة  الأنشطةالضريبي ليشمل 

؛ عيسى، 2020؛ فودة، 2020؛ابو سالم، 2020ابو زيد وآخرون، ؛2020حسين، ؛ 2021الباز، 

2015). 
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( 2015) عيسى،  ت دراسةحوضأومن ناحية التفرقة بين المفاهيم المتداخلة مع التجنب الضريبي 

عدي أو المتعسف وكذلك التهرب تالتجنب الضريبي المقبول والممصطلحات بين  مكانية التفرقةإ

التجنب الضريبي قد يأخذ شكل تجنب ضريبي مقبول وهو الذي ن أ إلي تشارأحيث  ،الضريبي

من الضرائب أو  صلا  أ الاستثمار في مجالات معفاة عليهمثلة يتوافق مع روح القانون، ومن الأ

هلاك الإ تستهدف تخفيض الدخل مثل سياسة مجالات منخفضة الضريبة، أواتباع سياسات محاسبية

ف روح ل، كما قد يأخذ شكل التجنب الضريبي التعسفي أو المتعدي وهو الذي يخاوغيرها المعجل

لتخفيض  الأرباحدارة إة عليه استخدام ممارسات مثلومن الأ ،قترب من التهرب الضريبييالقانون و

سعار التحويل لتحويل الدخول فيما بين الفروع في الدول المختلفة ألال غالدخل وتفتيت الدخول، واست

ما التهرب الضريبي فهو يعني ارتكاب أضريبية، أو ملاذات ملاجئ للاستفادة من الفروع التي تمثل 

ن الضرائب حالات التهرب تخالف نصوص التشريعات الضريبية، كما يحدد قانوعمالا  إالمنشأة 

التزوير وتعمد اثبات بيانات ة عليه مثلالأجريمة محددة وواضحة، ومن  باعتبارهاالضريبي حصرا  

 .كاذبة

لضريبي يرى ابالتجنب التعريفات المتعددة التي وردت حول المقصود مضمون  استقراءهذا وبعد 

هو تخفيض الالتزام الضريبي والمصطلحات المتداخلة معه ن هدف التجنب الضريبي إالباحث 

، ومن ثم ليس هناك حاجة للتفرقة بين مصطلح التجنب الضريبي والمصطلحات الصريح للمنشأة

 مقدار التخفيض وقياس نفس الشيء وهو لتعبير عنل تستخدمالاخرى المتداخلة معه طالما كلها 

راتيجيات لتحقيق هذا استمن  تبناهتما في الالتزام الضريبي الصريح للمنشأة من خلال المتعمد 

، وسوف يتبنى البحث الحالي مصطلح التجنب الضريبي للتعبير عن هذا المدلول على مدار التخفيض

 :إليمفهوم التجنب الضريبي الذي يتبناه البحث يشير في مجمله فإن ، وعليه البحث بالكامل

في تحمله عليها ن الضريبي الصريح عما يتعي هاالتزام تعمد المنشأة بكافة الوسائل تخفيض" 

 نتائج اعمال انشطتها الاقتصادية."مقابل التشريعات الضريبية القائمة  إطار

يتم الانتقال هذا البحث  إطارتعرض لمفهوم التجنب الضريبي وحدود استخدامه في ال تم نأوبعد       

دبيات التي تبنتها الأالضريبي المختلفة التي لمناقشة مقاييس التجنب البحث في الجزئية التالية من هذا 

اهتمت بهذه الظاهرة، ويعتبر ذلك أمر هام للغاية لما له من تأثير بالغ على نتائج البحث، حيث يمهد 

 اه البحث للمتغير التابع محل الدراسة.نالطريق لتحديد تعريف اجرائي يتب
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 :للشركة مقاييس التجنب الضريبي ثانياً:

 ،تينساسيأ مجموعتينتحت الضريبي  التجنب ولت قياستيمكن تصنيف الدراسات التي          

ويطلق على هذه المجموعة المقاييس الدخل  إلي يالضريبالالتزام باستخدام نسبة  هولى تتولى قياسالأ

أما ، Effective Tax Rate Based Measures معدل الضريبة الفعلي التي تعتمد على قياس

والدخل  المقرر عنه الدفتريباستخدام الفجوة بين الدخل الضريبي  لتجنباتقيس ف المجموعة الثانية

قياس ، ويطلق على هذه المجموعة المقاييس التي تعتمد على وعاء الضريبة( ) الخاضع للضريبة

 ,.Book Tax Difference Based Measures(Annuar et al الضريبية الدفترية الفروق

2014). 

ساس بقياس الدخل فة عامة مشكلات قياس تتعلق في الأصويواجه مقاييس المجموعة الثانية ب      

حد المكونات اللازمة لقياس الفروق الضريبية الدفترية في أ) وعاء الضريبة( وهو  الخاضع للضريبة

طار المجموعة الثانية، حيث ترتكز مقاييس التجنب الضريبي بها على حساب الفرق بين الدخل إ

ويعد تحديد  والدخل الخاضع للضريبة ) أو وعاء الضريبة(، المحاسبي قبل الضرائب بقائمة الدخل

بالغ الصعوبة بسبب سرية البيانات المتاحة عنه، وذلك سواء تم تحديده  ا  الدخل الخاضع للضريبة أمر

بالاعتماد على الاقرار الضريبي الذي تقدمه الشركات لمصلحة الضرائب، أو بالاعتماد على ما 

ساسه الضريبة السنوية أبشأن الوعاء الضريبي السنوي الذي تقدر على ليه مصلحة الضرائب إانتهت 

المستحقة على الشركة، وبسبب سرية البيانات المتاحة عن الدخل الخاضع للضريبة يلجأ الباحثون 

تقدير الدخل الخاضع للضريبة من البيانات المتاحة بالقوائم المالية، حيث يتم رسملة مصروف  إلي

)حيث  Statutory Tax Rate دخل باستخدام معدل الضريبة القانوني أو الرسميالضرائب بقائمة ال

يتم قسمة مصروف الضرائب السنوي على معدل الضريبة القانوني أو الرسمي(، وهو ما يعد بمثابة 

تقدير ضعيف للدخل الخاضع للضريبة بسبب الفروق الكبيرة بين مصروف الضرائب الجارية بقائمة 

الضريبي الفعلي عن السنة موضع القياس والذي يحدد بناء على وعاء الضريبة وفقا الدخل والالتزام 

 (. Hanlon and Heitzman, 2010لتقدير مصلحة الضرائب )لمزيد من التفصيل راجع: 

مر الذي قد تي تتضمنها المجموعة الثانية، الأللمقاييس القياس سالفة الذكر الونظرا  لتواجد مشكلات 

ما تتمتع به مقاييس  بديلة لها، في مقابلالتفسيرات بال كما يسمحئج البحث حال تبنيها سلامة نتا يهدد

فضلا  عن استخدامها بدرجة معقولة من الدقة،  هاتوافر البيانات اللازمة لإتمامالمجموعة الاولى من 

، لكل (Hanlon and Heitzman, 2010) والاقتصادية على نطاق واسع في الأدبيات المحاسبية
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 تتولى قياسوالتي  ،المجموعة الأولى مقاييساهم  استعراض فيما يلي على يتم التركيزلك سوفذ

 بتنويعاته المختلفة. ليمعدل الضريبة الفع حساب بالارتكاز علىالتجنب الضريبي 

 :Accounting ETR المحاسبيمعدل الضريبة الفعلي  -2/1

 :( التالية1قم )رح في المعادلة الصيغة الرياضية لهذا المعدل تكون على النحو الموض

 معدل الضريبة الفعلي المحاسبي =
 الفترة الذي يخص مصروف الضرائب

....... ..   (1 ) 
 المحاسبي قبل الضرائب الدخل

وفقا  لهذه الصيغة يتحدد معدل الضريبة الفعلي المحاسبي بنسبة مصروف الضرائب الذي يخص      

الدخل المحاسبي قبل الضرائب بنفس القائمة،وحيث ان هذا  إليل الفترة المحاسبية بقائمة الدخ

يقصر مصروف الضرائب عن الفترة على  فهو لذلك المحاسبي المقياس يستند على اساس الاستحقاق

حيث رباح ذات الفترة الخاضعة للضريبة فقط، أما يخص الفترة المحاسبية من التزام ضريبي يقابل 

ل الضريبة المستحقة عن الفترة من خلال تطبيق معدل الضريبة مثيمصروف الضرائب وفقا  له 

ثم فهو يستبعد الضريبة ) وعاء الضريبة(، ومن عن الفترة  القانوني على الربح الخاضع للضريبة

 ، في حين يضم الضرائب المؤجلةموضع القياسالتي تخص سنوات سابقة والمرحلة للسنة  2المؤجلة

هذا المعدل يستبعد  خرىأبعبارة  ،الحاليةالفترة المحاسبية رباح أ تخصو التي سترحل لسنوات قادمة

، كما ويتحمل عبؤها الفترة الحالية ي مطلوبات ضريبية مؤجلة تخص فترات محاسبية سابقةأثر أ

 لسنوات قادمة رجائهاإالحالية وتم المحاسبية ي مطلوبات ضريبية تخص الفترة أأثر يضم 

(Hanlon and Heitzman, 2010.) 

الذي تتحمله الالتزام الضريبي الجاري نها لا تقيس أترد على هذه الصيغة عدة تحفظات منها و       

تحمل تو ي ضرائب مؤجلة تخص فترات سابقةأ ضميتم وبحيث  ،الفترة المحاسبية المنشأة بالفعل في

عبؤها فترات تحمل توترحل ل اليةتخص الفترة الح مؤجلة ي ضرائبأ تستبعدو عبؤها الفترة الحالية

رباح الفترة المحاسبية المعنية أتقيس على وجه الخصوص ما ترتب على  ذه الصيغةفه ،قادمة

الفترة محل الذي تتحمل عبؤه تقيس جملة الالتزام الضريبي الصريح  لابالقياس من ضرائب، و

                                                           

ائب الناتجة عن فرق التوقيت الزمني )الفرق بين القيمة الدفترية والوعاء الضريبة المؤجلة هي جزء من مصروفات الضر - 2

 .الضريبي للأصل أو الالتزام(
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ثر أصد لا يستطيع روهو ما يجعل مقياس التجنب الضريبي المشتق منها من منظور البعض  ،القياس

 (.Hanlon and Heitzman, 2010)التي تتبناها المنشأة  تأجيل الضريبة استراتيجيات

حيان لأتخضع في بعض ا ذا تم حسابها كمقياس سنوي فإنهاإنه أ الصيغة يرد على هذهتحفظ آخر 

ة للضريب لخاضعلتقلبات سنوية كبيرة تبعا  لتقلب رقم الربح المحاسبي قبل الضرائب ومن ثم الربح ا

ى وضع تصور عام أو تقييم موضوعي لمستومعه الذي يخص الفترة المحاسبية، وهو ما يصعب 

 لفعليا ريبةالتجنب الضريبي الحقيقي الذي تمارسه المنشأة، حيث يتفاوت في هذه الحالة معدل الض

هو ما ،  ولأخرىبشكل كبير من سنة  يمستوى التجنب الضريب إلييشير  يوالذ المحاسبي المقيس

لذي اثر على تفسير النتائج المستخلصة من تحليل ودراسة مستوى التجنب الضريبي الفعلي يؤ

 .(Salihu, et al., 2014)تمارسه المنشأة 

 المطابقة التخطيط الضريبي ستراتيجياتاتأثير  رصدفي  فشلها الصيغة ههذيرد على  كذلك      

Conforming Tax Planning Strategies وهي  ،ضريبةال لتجنبمنشأة التي تتبناها الو

السياسات فيما بين ختيار الاب للفترة المحاسبية الضريبي الالتزامتقليل  تستهدفاستراتيجيات 

 الحقيقية الأنشطةسواء من خلال الاستحقاقات أو من خلال  الأرباحأو ادارة  المتبعة المحاسبية

(Hanlon and Heitzman, 2010)،  غة لا تستطيع رصد تأثير كثر تفصيلا  هذه الصيأوبشكل

خرى التي تؤثر أ، بعبارة معا  ومقامها  اهبسط كل من التي تؤثر علىالضريبة  تجنب استراتيجيات

 امما يجعلهفي آن واحد، )وعاء الضريبة( الربح الضريبي و قبل الضرائب الربح المحاسبيعلى 

رصد التجنب  ي لا تستطيعفه، للشركة لتجنب الضريبيغير قادر على رؤية أو رصد كامل ا كمقياس

، مثال على ذلك اتباع المنشأة استراتيجيات Conforming Tax Avoidanceالضريبي المطابق 

سواء من  الأرباحدارة إتخطيط ضريبي من شأنها التعجيل بالمصروفات أو تأجيل الايرادات أو 

 ي، وبذلك فه3معاصيغة ه القام هذمبسط والحقيقية والتي تؤثر على  الأنشطةخلال الاستحقاقات أو 

حيث  Nonconforming Tax Avoidanceستطيع فقط قياس التجنب الضريبي غير المطابق ت

، أو العكس هادون مقام هاعلى بسطفقط تأثير استراتيجيات التخطيط الضريبي التي تؤثر فقط رصد ت

                                                           

التخطيط الضريبي المطابقة التي تستهدف تجنب الضريبة، التحول الى سياسة الاخير في  تامثلة على استراتيجيا3 -

 و الماديةأالية ة وتسعير المخزون، بيع الاصول المالاول بدلا من الاول في الاول لتحديد تكلفة البضاعة المباع

ة أو ت الاداريلنفقابخسارة تقل عن الوفر الضريبي الذي تحققه هذه الخسارة، زيادة نفقات البحوث والتطوير، زيادة ا

 هل حول هذلتفصيالعامة، زيادة التمويل بالاقتراض، ادارة الارباح بالاستحقاقات الاختيارية، الخ ) لمزيد من ا

 (.Badertscher et al., 2018الاستراتيجيات راجع: 
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أو  الضرائبدون الربح المحاسبي قبل  ) وعاء الضريبة( ي تؤثر على الربح الخاضع للضريبةأ

 ;Hanlon and Heitzman, 2010) ، ومن ثم فهي تؤثر فقط على الفروق الضريبية الدائمةالعكس

Badertscher et al., 2018 ) . 

المقابل الضريبي ستطيع رصد التجنب تلا  اأنهعلى هذه الصيغة ايضا   الأخرى لتحفظاتا منكذلك  

عاني ايضا  في هذه ت)خسارة(، كما  لبا  يبة ساللحالات التي يكون فيها الدخل المحاسبي قبل الضر

عندما يكون الدخل قبل  Data Truncation Biasلبيانات ا تحيز اقتطاعما يسمى مالحالة 

 ن المعدل يعادلأمر الذي ينتج عنه حاصل قسمة سالب، ومن ثم يجب افتراض الضرائب سالبا ، الأ

ويولد تفسيرات بديلة لها  ى النتائجوبالطبع قد يؤثر ذلك عل الصفر لغرض اتمام التحليل،

Alternative Explanations  ن الشركات التي لديها الدخل قبل أ، حيث يفترض في هذه الحالة

ن الشركات أالطبع ليس هناك ما يضمن بو ن التجنب الضريبي لديها يعادل الصفر،أالضرائب سالبا  

نه في هذه ا تمارس التجنب الضريبي، كما لاوالتي لديها دخل محاسبي قبل الضرائب سالبا  الخاسرة 

بسبب التي لديها تجنب ضريبي بالفعل يعادل الصفر ويز هذه الشركات عن غيرها يالحالة يصعب تم

 Henry and) ي استراتيجيات للتخطيط الضريبي تستهدف تجنب الضريبةأعدم تبنيها 

Sansing,2018). 

 :Current ETRمعدل الضريبة الفعلي الجاري  -2/2

 ( التالية:2قم )رالصيغة الرياضية لهذا المعدل تكون على النحو الموضح في المعادلة 

 معدل الضريبة الفعلي الجاري =
 مصروف الضرائب الجارية

.............     (2 ) 
 الدخل المحاسبي قبل الضرائب

الجارية ت الضرائب مصروفاجمالي إبنسبة وفقا  لهذه الصيغة يتحدد معدل الضريبة الفعلي الجاري 

وقد  الدخل المحاسبي قبل الضريبة، إلي التي تتحمل عبؤها المنشأة خلال الفترة المحاسبية الحاليةأو 

لإبراز العبء أو الالتزام الضريبي الفعلي الذي تتحمله المنشأة خلال الفترة  هذه الصيغة تم تطوير

والتي الضريبة المؤجلة لا، فهو يضم  مأالمحاسبية  هارباحأبغض النظر عن كونه يخص المحاسبية 

كما  ،الالتزام الضريبي عن السنة موضع القياسضمن  والمرحلة للسنة الحالية تخص سنوات سابقة

ومن ثم فهو يقصر  ،مؤجلة لسنوات قادمةالالحالية والضرائب التي تخص الفترة المحاسبية يستبعد 

بغض النظر عن الحالية  الفترة المحاسبيةه ؤالذي تتحمل عب الالتزام الضريبي الفعلي على البسط

معدل الضريبة يتفوق على من منظور البعض ومن ثم فهو  ،فيه من عدمه ساس الاستحقاقأ توافر
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 ,Salihu)، حيث يراعي تأثير تأجيل الضريبة على المعدل المقيسمن هذا الجانب المحاسبي الفعلي

et al., 2014 ). 

معدل الضريبي  علىتأثير الفروق الضريبية المؤجلة  رصدعلى  ة هذا المقياسعلى الرغم من قدرو

     ثر استراتيجيات التأجيل الضريبي على معدل الضريبة الفعليأي يستطيع رصد أ ،المقيس الفعلي

) التجنب الضريبي(، ومن ثم فهو يتغلب على احد التحفظات التي ترد على صيغة معدل الضريبة 

 لا يزال يعاني من باقي التحفظات، حيث هإلا أن اساس الاستحقاق، إليالفعلي المحاسبي الذي يستند 

كبيرة تبعا  لتقلب رقم الربح المحاسبي قبل  يخضع لتقلبات سنويةقد إذا تم حسابه كمقياس سنوي فإنه 

، والذي لا يزال يشكل مكونة كبيرة مؤثرة على الضرائب ومن ثم الربح الخاضع للضريبة عن الفترة

فضلا  عما يضيفه تفاوت الفروق الضريبية المؤجلة التي يأخذها في الحسبان  ،معدلقيمة هذا ال

، ساس سنويأوتتحمل عبؤها الفترات الزمنية المختلفة من مزيد التقلبات على المعدل المقيس على 

حيث يكون  ينعكس بالضرورة على قياس مستوى التجنب الضريبي الذي تمارسه المنشأة مر الذيالأ

صعوبة وضع تصور عام حول  إلييؤدي  فاوت بشكل كبير من سنة لأخرى، وهو ماعرضه للت

 . (Edosa and Izilin, 2019; Salihu, et al., 2014)الذي تمارسه  نب الضريبيمستوى التج

تأثير  لا تستطيع رصد وكما هو الحال في الصيغة السابقة لها فضلا  عن ذلك هذه الصيغة 

، أو بعبارة اخرى لا تستطيع قياس أو رصد التجنب بي المطابقةاستراتيجيات التخطيط الضري

قياس التجنب الضريبي غير المطابق الذي يؤثر على فقط  قتصرفهي تومن ثم ، الضريبي المطابق

 ,Hanlon and Heitzman) قبل الضرائب أو العكس وعاء الضريبة دون الربح المحاسبيعلى 

لا تستطيع رصد التجنب الضريبي في الصيغة السابقة لها وكما هو الحال كذلك هذه الصيغة (،2010

عند يضا  أتعاني كما )خسارة(،  المقابل للحالات التي يكون فيها الدخل المحاسبي قبل الضريبة سالبا  

وجود ووما يترتب عليه من تأثير على النتائج لبيانات ا تحيز اقتطاعمني تحليل وفقا  لها أجراء إ

 .( Henry and Sansing,2018) تفسيرات بديلة لها

 :Cash Flow ETRلتدفقات النقدية المقيس بامعدل الضريبة الفعلي  -2/3

 ( التالية:3الصيغة الرياضية لهذا المعدل تكون على النحو الموضح في المعادلة رقم )

 معدل الضريبة المقيس بالتدفقات النقدية =
 الضريبة النقدية المدفوعة

...   (3 ) 
 قبل الضرائب لنقدية التشغيليةالتدفقات ا
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عاني تمن خلال الاستحقاقات الاختيارية التي  الأرباحمشكلة ادارة لمعالجة  هذه الصيغة تم تطوير

التدفقات صافي استخدام  لصيغةا هحيث يتم في هذ ،( Lee et al., 2015تين )السابق تينالصيغمنها 

لتحل محل في المقام خلال الفترة المحاسبيةوعة قبل الضرائب المدف التشغيلية الأنشطةالنقدية من 

لبسط لتحل محل االمدفوعة في  النقديةكذلك استخدام الضرائب  ،الدخل المحاسبي قبل الضرائب

جمالي الالتزام الضريبي الجاري في إمصروف الضرائب الذي يخص الفترة في الصيغة الاولى أو 

، النقدي للأساس وفقا   ذه الصيغةبه البسط والمقام سس قياسأتوحيد الصيغة الثانية، ويعمل ذلك على 

 من خلال الاستحقاقات الاختيارية على المعدل المقيس الأرباحرصد تأثير ادارة  وهو ما يفيد في

(Hanlon and Heitzman, 2010; Salihu et al., 2013 ) ، على البيانات ويتم الحصول هذا

 .ات النقدية عن الفترةمن قائمة التدفق اللازمة لقياس هذا المعدل

 ،( Gebhart,2017)نسبيا   ا  حديث ا  مقياسالنقدية بالتدفقات  يعد معدل الضريبة الفعلي المقيسو      

رصد التجنب  جوار قدرة هذا المعدل على إليأنه  إلي (Hanlon and Heitzman, 2010) يشيرو

اعتماده على التدفقات النقدية في من خلال الاستحقاقات بسبب  الأرباحالضريبي الناتج عن ادارة 

بسبب عدم اعتماده في الضريبي المطابق التجنب من ا  جانب رصد يستطيع يضا  أفهو ، البسط والمقام

استراتيجيات التخطيط رصد  هيمكنومن ثم  قبل الضرائب، المحاسبي مقام العلاقة على الدخل

خل المحاسبي دوال ) وعاء الضريبة( بةعلى الدخل الخاضع للضري آنيا   الضريبي المطابق التي تؤثر

هذا لا يعني قدرة  ن كان ذلكإوعلى التدفقات النقدية التشغيلية،  ن يكون لها تأثيرأدون  قبل الضريبة

، جوار التجنب الضريبي غير المطابق إلي بالكامل الضريبي المطابق التجنبرصد معدل على ال

التي تنطوي على تسريع والضريبي المطابقة  التخطيط ستراتيجياتا لا يستطيع رصدلأنه  وذلك

     أو التدفقات النقدية التشغيلية النفقات أو تأجيل الإيرادات التي تؤثر على التدفق النقدي من العمليات

 ( Badertscher et al., 2018). 

الضريبي  التجنب هذا المعدل على رصدعلاوة على ذلك، وبغض النظر عن مسألة قدرة      

الذي تعاني منه تحيز اقتطاع البيانات  إلي استخدام هذه الصيغةأن يؤدي  ا  ، فمن الممكن أيضالمطابق

 بالمقام قبل الضرائب يكون صافي التدفق النقدي التشغيلي عندما، ويحدث ذلكالصيغتين السابقتين

 ليعاد ن المعدلأ يضا  أ يجب افتراض، ومن ثم البينتج عنه حاصل قسمة سمر الذي الأ، با  سال

، حيث ويولد تفسيرات بديلة لها يؤثر ذلك على النتائجقد وبالطبع  اتمام التحليل،صفر لغرض ال

 قبل الضرائب المدفوعة يفترض في هذه الحالة ان الشركات التي لديها صافي تدفقات نقدية تشغيلية
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شآت التي لا يزها عن المنيوهى الحالة التي يصعب تم سالبةان التجنب الضريبي لديها يعادل الصفر،

ويكون لديها التجنب  ي استراتيجيات للتخطيط الضريبي تستهدف تجنب الضريبةأ فعليا  تتبنى 

هذه الصيغة عرضة للتقلب من ، كذلك قد يكون المعدل المقيس وفقا  لالصفر بالفعل الضريبي يعادل

ل الضرائب وتفاوت التشغيلية قب الأنشطةخرى بفعل تقلب صافي التدفقات النقدية السنوية من سنة لأ

الفروق الضريبية المؤجلة المدفوعة سنويا ، وهو ما قد ينعكس على مستوى التجنب الضريبي المقيس 

 Henry and) حول ما تمارسه المنشأة من تجنب ضريبيوفقا  له ووضع تصور عام 

Sansing,2018). 

 Conforming andق قياس التجنب الضريبي المطابق وغير المطابل الضريبة الفعلي معدل -2/4

Nonconforming Tax Avoidance ETR: 

ن كافة معدلات الضريبة الفعلية التي تستخدم عند قياسها في المقام الدخل أإلي  سبق التنويه سلفا  

هو عدم قدرتها على رصد التجنب الضريبي المطابق،  ا  ساسيأ ا  المحاسبي قبل الضريبة يواجهها انتقاد

   جيات التجنب الضريبي التي تتبعها الشركات على الدخل الخاضع للضريبةوالذي فيه توثر استراتي

مر الذي يجعل ) وعاء الضريبة( والدخل المحاسبي قبل الضرائب في آن واحد وبنفس القدر، الأ

، على سبيل المثال تعمد زيادة تكاليف معدل الضريبة الفعلي المقيس لا يتأثر بهذه الاستراتيجيات

خير في سياسة الأ إليول في الأول ئد القروض(، والتحول من سياسة الأ) زيادة فوا التمويل بالدين

على  المحسوبة الضريبة الفعلية لاتدمعلرها غير مرئية اآثول، الخ، مثل هذه الاستراتيجيات الأ

، ساس الدخل المحاسبي قبل الضرائب كمقام، ومن ثم يأتي قياس التجنب الضريبي أقل مما ينبغيأ

 .الشركة من تجنب ضريبي فعلي مارستهيعكس حقيقة ما  وبما لا

صافي التدفقات النقدية ساس أالمعدلات المحسوبة على أن  – كما اتضح سلفا  و -يضا  أيلاحظ        

خرى من عدم القدرة على رصد كامل التجنب الضريبي التشغيلية كمقام تعاني هي الأ الأنشطةمن 

 على استراتيجيات التجنب الضريبي التي ترتكز لى رصد اثرعدم قدرتها ع بسبب ، وذلكالمطابق

على صافي الحقيقية  الأرباحادارة حيث تؤثر  على المعدل المقيس، الحقيقية الأنشطةب الأرباحادارة 

في نفس الوقت  التدفقات النقدية من العمليات، وهو ما يعني تأثر وعاء الضريبة والتدفقات التشغيلية

ساس التدفقات النقدية أجيات، ومن ثم عدم قدرة المعدلات المحسوبة على بفعل هذه الاستراتي

 المقيس.التجنب الضريبي الحقيقية على  الأرباحاثر ادارة التشغيلية في المقام على رصد 

للتغلب على مشكلة قياس معدل الضريبة الفعلي بما يراعي قياس التجنب  الهامة تمحاولاالمن هذا و

 Badertscher et) للمحاولة التي قدمتها دراسةالباحث يعرض  ر المطابقالضريبي المطابق وغي
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al., 2018 بفترة  الأصولباستخدام اجمالي الضريبة الفعلي قياس معدل (، والتي تتولى

الصيغة الرياضية لهذا المعدل تكون على النحو ، ولصيغتها كمقام Lagged total Assetsابطاء

 تالية:( ال4الموضح في المعادلة رقم )

 لقياسمعدل الضريبة الفعلي 

 لتجنب الضريبي المطابق وغير المطابق =ا

 الضريبة النقدية المدفوعة
......(4 ) 

 أول الفترة الأصولاجمالي 

معدل الضريبة الفعلي قياس  على مشكلة عدم قدرة الصيغ السابقةلتغلب على اهذه الصيغة  تحاول

ثر استراتيجيات التجنب الضريبي المطابقة من خلال استبدال أد المطابق، ووفقا  لهذه الصيغة يتم رص

التي استخدمت كمقام في الصيغ قبل الضرائب التدفقات النقدية التشغيلية صافي الدخل الضريبي و

هو اجمالي و Lagged BalanceSheet Measureالسابقة بمقياس خاص بالميزانية بفترة ابطاء 

الصيغة يتم استبعاد التأثير المتلازم الذي تحدثه استراتيجيات أول الفترة، وبموجب هذه  الأصول

من  على وعاء الضريبة الحقيقية( الأرباح) بما فيها استراتيجيات ادارة  التجنب الضريبي المطابقة

، ومن ثم خرىأمن ناحية قبل الضرائب والدخل المحاسبي أو صافي التدفقات النقدية التشغيليةناحية 

 Badertscher et) ضمن المعدل المقيس الناجم عنها بالكامل المطابق لضريبييتم رصد التجنب ا

al., 2018 ). 

نها لا أ، كما غير المطابقالمطابق و ب الضريبيالتجن ن هذه الصيغة تستطيع قياسأوبالرغم من 

للدخل وجود قيمة سالبة  امكانية بفعلالتي تعاني منها الصيغ السابقة تعاني من مشكلة تحيز الاقتطاع 

ولا يوجد احتمالية لوجود مثل هذه القيم السالبة  ،قبل الضرائب أو صافي التدفقات النقدية التشغيلية

ساسي يتمثل في أتحفظ  هذه الصيغة مع ذلك يواجه هنألا إ ،الأصولجمالي امقام هذه الصيغة وهو في

امكانية ايعاز الانخفاض وهو  ،وفقا  لهاوجود تفسير بديل لانخفاض معدل الضريبة الفعلي المحسوب 

التي  الضريبي التجنب لاستراتيجياتوليس الأداء ضعف  إلي بمقتضاها المقيس في العبء الضريبي

 الفترةعن  الأرباحبسبب انخفاض  عليه انخفاض العبء الضريبي وهو ما يترتب ،تتبناها الشركات

لية يمكنها آالتفكير في ، وهذا التحفظ يستدعي بالضرورة وليس بسبب ممارسة التجنب الضريبي

 .4استبعاد هذا التفسير البديل قبل الاعتماد على هذه الصيغة في قياس التجنب الضريبي

                                                           

لمزيد من التفصيل حول هذه الصيغة لحساب معدل الضريبة الفعلي والمراحل المكملة لها لعزل التجنب الضريبي المطابق 4 

 (.   Badertscher et al., 2018عن التجنب الضريبي غير المطابق راجع ) 
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هذا بعد استعراض المقاييس البدلية المعتمدة على معدل الضريبة الفعلي في قياس التجنب الضريبي 

ن ترتكز على أبينها يتعين المفاضلة ن أ الباحثوالمزايا والتحفظات التي ترد على كل منها، يرى 

كذلك  البحث، الذي تبناهمفهوم التجنب الضريبي  مدى توافق المقياس مع :أهمها توافر عدة معايير

على تجنب ، وقدرته التجنب الضريبي المطابق وغير المطابقاكبر قدر من قدرة المقياس على رصد 

على يضا  قدرته أ، والرياضية ةصيغالعن وجود قيم سالبة في مقام  ةتحيز الاقتطاع الناجممشكلة 

عدم ، وأخيرا  تجنب مشكلة وجود تقلبات عنيفة في مستوى التجنب الضريبي المقيس عبر السنوات

 وجود تفسيرات بديلة للنتائج التي يوفرها.    

وبتطبيق هذه المعايير للمفاضة على الصيغ البديلة لمعدل الضريبة الفعلي التي تم مناقشتها      

هي صيغة معدل  على نحو تقريبي كبر قدر من هذه المعاييرأفضل صيغة تتوافر فيها أن أ يلاحظ

تماما  مع  هذه الصيغة حيث تتوافق، (3)لمعادلة رقموفقا ل الضريبة الفعلي المقيس بالتدفقات النقدية

ام مقدار الانخفاض في الالتز رصديرتكز على والذي  تبناه البحث،مفهوم التجنب الضريبي الذي 

وهو ما يحققه البسط في هذه الصيغة حيث يعبر عن الالتزام الضريبي  ،الضريبي الصريح للشركة

تماد هذه الصيغة وبسبب اعبالفعل عن الفترة المحاسبية، كذلك ودفعته الصريح الذي تحملته المنشأة 

ل المحاسبي قبل وليس الدخ ،في مقامها على صافي التدفقات النقدية التشغيلية قبل الضرائب المدفوعة

ن ترصد التجنب الضريبي غير المطابق ومعظم التجنب الضريبي المطابق أالضرائب فهي تستطيع 

 .الحقيقية الأنشطةب الأرباحفيما عدا المتعلق منه بإدارة 

هذه الصيغة بفعل امكانية وجود تدفقات  هتواجه نأ يمكن ذيوفيما يتعلق بتحيز الاقتطاع ال     

، فإنه يمكن استبعاد الحالات التي تحقق قيم سالبة لهذه في مقامهارائب سالبة تشغيلية قبل الض

نه فيما يتعلق أكما  ،صفرية ةالمعدل بالكامل في هذه الحالات بقيم التدفقات بدلا من التعبير عن قيمة

نب بتقلبات مستوى التجنب الضريبي المقيس وفقا  لها بفعل تقلب التدفقات النقدية التشغيلية والجا

المدفوع من الضرائب المؤجلة، فإنه يمكن الاعتماد على المتوسط الحسابي البسيط للمعدلات السنوية 

وقوف على تصور عام حول درجة المقيسة بهذه الصيغة عبر السنوات التي يشملها التحليل لل

اجه هذه تبني هذه المعالجات للمشكلات التي توما تم هذا واذا  ممارسة المنشأة للتجنب الضريبي،

بديلة الرات تفسيال تخفضيضا  حيث أخير للمعيار الأ استيفاء   المتاحة الصيغ أكثرتصبح فإنها  الصيغة

 . حدها الادنى إليلنتائج القياس 
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على صيغة معدل الضريبة الفعلي المقيس بشكل اساسي حث اتأسيسا  على ذلك سوف يعتمد الب       

التابع محل الدراسة في هذا البحث( على  )المتغير جنب الضريبيبالتدفقات النقدية كمقياس اجرائي للت

 .(3)النحو الوارد في المعادلة رقم

 البحث ةتحليل الدراسات السابقة واشتقاق فرضي :الثالثالقسم 

 :حليل الدراسات السابقةأولاً: ت

وجود علاقة  يدأأن هناك من الادبيات من من مراجعة الدراسات السابقة التي توافرت للباحث يتضح 

( وجود مثل Omer et al.,1993قد اكدت دراسة )فموجبة بين حجم الشركة والتجنب الضريبي، 

هذه العلاقة الايجابية مع استخدام خمسة تعريفات اجرائية مختلفة لقياس معدل الضريبة الفعلي، كذلك 

ت النتيجة العديد مع تضمين متغيرات ضابطة تتعلق بأثر الزمن والانتماء الصناعي، كما دعمت ذا

 Wang et al., 2020; Dyreng et al., 2016; Higgins)راجع مثلا :  من الدراسات الاخرى

et al., 2015; Jaafar and Thomton, 2015; Klassen et al., 2014;Ariffin, 2012 ..) 

-Meta( البعدية وباستخدام تحليل الانحدار التلويBelz et al., 2019كذلك تولت دراسة ) 

Regression Analysis  مشاهدة،  178مريكية وفرت أ دراسة 32اجراء مراجعة كمية لعدد

نظرية القوة السياسية ن التحليل البعدي يدعم بالأدلة نظرية التكلفة السياسية على حساب أوتبين لها 

يبة الامريكية، حيث تتواجد في الغالب العلاقة الموجبة بين الحجم ومعدل الضر في بيئة الأعمال

 410دراسة وفرت عدد  56كما تبين لها باستخدام عينة مقطعية مقارنة من الدراسات عددها  الفعلي،

أن نظرية التكلفة السياسية هي المتواجدة  مريكيةفة بما فيها الولايات المتحدة الأمشاهدة من دول مختل

 يضا  بشكل كبير في عينة الدراسات التي شملها التحليل البعدي.أ

عديدة دعمت الاتجاه السالب للعلاقة بين حجم الشركة  اختباريةخر هناك دراسات رف الآلى الطع

ومعدل الضريبة الفعلي، وبذلك فهي تعمل في اتجاه تأييد نظرية القوة السياسية ودحض نظرية التكلفة 

 ;Boone et al., 2013; Mills et al., 2012السياسية منها على سبيل المثال دراسات كل من )

Lee and Swenson.2012; Dyreng et al., 2008; Gupta and Newberry, 1997; 

Porcano, 1986; Stickney and McGee, 1982.). 

جوار الدراسات التي بحثت العلاقة بين حجم الشركة ومعدل الضريبية الفعلي ودعمت بشكل  إلى

انها لم تصل لنتائج حاسمة  خرى بحثت ذات العلاقة غيرأحد النظريتين هناك دراسات أحاسم وجود 
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، بل أن بعضها لم يجد أي علاقة بين المتغيرين محل الدراسة، المتنافستين ي من النظريتينأتدعم 

( ايدت نظرية التكلفة السياسية في الشركات Bao and Romeo, 2013على سبيل المثال دراسة )

على  كبر حجما  خص الشركات الأ% منها كانت ت5كبيرة الحجم التي بحثتها، وذلك فيما عدا نسبة 

 إلي( انتهت Nicodème, 2007يدت نظرية القوة السياسية. كذلك دراسة )أالاطلاق حيث تبين انها 

نتائج غير حاسمة بشأن اتجاه العلاقة او النظرية السائدة في الشركات الاوربية كبيرة الحجم، فوفقا  

بما ( تبين وجود علاقة سالبة 2004 -1992ة )دولة بالاتحاد الاوروبي خلال الفتر 21لعينة شملت 

عن حجم  كمقياس اجرائي يعبرسياسية حال استخدام عدد العاملين القوة يدعم تواجد نظرية ال

سياسية حال استخدام اجمالي التكلفة بما يدعم نظرية الالشركة، في حين جاءت العلاقة موجبة 

ختلاف وتضارب نتائج العلاقة باختلاف للتعبير عنه، وهو ما يدعم ا كمقياس اجرائي الأصول

 التعريف الاجرائي للمتغير المستقل او التابع. 

 26 إلى( ذات العلاقة عبر فترة زمنية امتدت Holland, 1998وفي ذات السياق اختبرت دراسة )

وجود هذه العلاقة سالبة خلال اربع سنوات  إلى( جاءت النتائج خلالها لتشير 1993 -1968عاما  )

( من هذه الفترة الطويلة، وعدم وجودها على الاطلاق خلال باقي السنوات 1981 - 1978)فقط 

و عوامل محددة هي التي أالخاضعة للدراسة، وهو ما قد يثير تساؤل حول ما اذا كانت هناك ظروف 

اثرت في تواجد هذه العلاقة أو محت وجودها خلال اجزاء من الفترة الزمنية التي شملتها الدراسة. 

( بحثت تأثير اصدار قانون الاصلاح الضريبي Kern and Morris, 1992ايضا  دراسة )

)وتضمن تعديلات جوهرية على النظام  1986والذي صدر عام  Tax Reform Actالامريكي

التي  Replicateالضريبي الامريكي( على نتائج هذه العلاقة، وقد تبين امكان تكرار ذات النتائج 

يضا  التي توصل لها أ( والتي تدعم نظرية التكلفة السياسية، وZimmerman, 1983 توصل لها )

(Porcano, 1986  والتي تدعم نظرية القوة السياسية، وذلك عند استخدام مشاهدات تتعلق بالفترة )

(، في حين لم يتسنى ذلك عند استخدام 1986السابقة على اصدار هذا القانون ) اي قبل عام 

ترة اللاحقة على اصدار هذا القانون، حيث لم يلاحظ اي فروق نظامية في العبء مشاهدات تتعلق بالف

الضريبي بين الشركات الصغيرة وكبيرة الحجم ومن ثم لم يكن هناك تأييد لأي من النظريتين خلال 

 هذه الفترة اللاحقة.

بيئة  العلاقة في فحصت ذات التي السابقة الدراساتنتائج هذا والموقف لا يختلف كثيرا  فيما يتعلق ب

يضا ، وعلى نفس النحو الذي أحد بعيد  إلي بينها ، فقد جاءت النتائج متضاربةالمصرية الأعمال
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جانب من ، فبمراجعة جنبيةأالتي تمت على بيئات  الدراسات نتائجفي هذا الصدد سارت عليه 

لتي تمت على شركات وبالتحديد تلك ا ،المصرية الأعمال التي تمت على بيئة الاختبارية الدراسات

خدمت واست خلال فترات دراسة متقاربة، مساهمة غير مالية مدرجة بسوق رأس المال المصري

، كمتغير تابع لتجنب الضريبيساسي أو متغير ضابط وبحثت علاقته باأحجم الشركة كمتغير مستقل 

ن بما يدعم تواجد وجود علاقة طردية بين المتغيري إلين بعضها جاءت نتائجه لتشير أتبين للباحث 

وجود علاقة عكسية بينهما بما يدعم  إليخر جاءت نتائجه لتشير نظرية القوة السياسية، والبعض الآ

علاقة بين المتغيرين اي تواجد نظرية التكلفة السياسية في البيئة المصرية، أما البعض الثالث فلم يجد 

فستين لتدعيم العلاقة في البيئة المصرية، على الاطلاق وهو ما يعني عدم وجود احد النظريتين المتنا

 وذلك على النحو المبين فيما يلي:

 الأعمال( العلاقة بين حجم الشركة والتجنب الضريبي في بيئة 2020فقد بحثت دراسة )ابو سالم، 

شركة من شركات المساهمة المدرجة  88ساسي، وذلك بالتركيز على عينة قوامها أالمصرية بشكل 

ربعة عشرة قطاعا  اقتصاديا  غير أ إلي( تنتمي 2018 -2013)  مصرية خلال الفترةفي البورصة ال

لاثة مقاييس اجرائية مشاهدة، وقد استخدمت ث 473ماليا ، وفرت هذه العينة عدد مشاهدات قدره 

لمعدل الضريبة الفعلي كمقياس ، كما استخدمت مقياسين بديلين ) المتغير المستقل( لحجم الشركة

مام تعدد التعريفات أصمود النتائج مدى للتحقق من  ، وذلك5)المتغير التابع( نب الضريبيللتجعكسي 

وجود علاقة طردية بين  إلي، وتوصلت نتائجها والتابع موضع الدراسةالاجرائية للمتغير المستقل 

ن شركات المساهمة غير المالية المدرجة في سوق رأس أحجم الشركة وتجنبها الضريبي مما يعني 

يضا  سيادة ألمال المصري تزداد فيها ممارسات التجنب الضريبي كلما ازداد حجمها، وهو ما يدعم ا

 المصرية. الأعمالنظرية القوة السياسية على حساب نظرية التكلفة السياسية في بيئة 

 يضا  أ دعمت نتائجهاالمصرية  الأعمالتمت على بيئة ( والتي Adwey, 2022-Al)دراسةكذلك 

 في الاساس دراسةهذه الاستهدفت  ة طردية بين حجم الشركة والتجنب الضريبي، فقدوجود علاق

 2015)لفترة خلال ا ةالمصري الأعمالبيئة الضريبي في  تجنبال اتتقييم المحددات الرئيسية لممارس

شركة/ سنة لشركات مساهمة غير مالية  672عدد مشاهدات قدره ت واستعانت بعينة تضمن (2018 –

الضريبي في مصر هي دالة  جنبالتات أن ممارس هانتائج اظهرتو ،البورصة المصرية مدرجة في
                                                           

بديلة هي القيمة الدفترية لإجمالي  ركة ) المتغير المستقل( باستخدام ثلاثة مقاييس اجرائيةحجم الش تولت هذه الدراسة قياس5
نب ي للتجكمقياس عكس معدل الضريبة الفعلي، في حين استخدمت الاصول، واجمالي الاصول بالقيمة السوقية، واجمالي الايرادات

خل ائب الدالمحاسبي) مصروف ضر معدل الضريبة الفعلي هي صيغة: الاولى لقياسه ايضا   صيغتين بديلتين الضريبي، حيث استخدمت

ريبة ض)مصروف فهي صيغة معدل الضريبة الفعلي الجاريمقسوما  على صافي الربح المحاسبي قبل الضرائب(، اما الصيغة الثانية  

قد ب(، هذا ولضرائاحاسبي قبل الدخل الحالية مضافا  اليه أو مطروحا  منه ضريبة الدخل المؤجلة مقسوما على صافي الربح الم

ي هذه فالضريبي  بالتجنب متسقة فيما يتعلق بعلاقة حجم الشركةسواء للمتغير المستقل أو التابع جاءت نتائج كافة الصيغ البديلة 

 (.2020)لمزيد من التفصيل راجع: ابو سالم، الدراسة
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الخاصة بالشركة، وهي الضائقة المالية والربحية والحجم وفرص النمو  المحدداتمجموعة من في 

 .التجنب الضريبيوعلاقة طردية بين حجم الشركة  وان هناكعلى وجه التحديد، 

ات اخرى أيدت وجود العلاقة العكسية بين حجم الشركة والتجنب دراسالاتجاه المضاد هناك وفي

المصرية  الأعمالبيئة التي تمت على و (202et al. Deef ,1)دراسةفمثلا  هناك الضريبي 

استهدفت في الاساس استكشاف تأثير الملكية الإدارية والملكية الأجنبية على مستوى التجنب و

حيث الضريبة الفعلي كمقياس عكسي للتجنب الضريبي، باستخدام معدلالضريبي في مصر، وذلك 

غير مالية  مساهمة شركة 100شركة من أصل  69عدد  علىمدى وجود هذا التأثير تم اختبار 

استخدمت (، وقد2019-2015 خلال الفترة) عينة غرضيةمدرجة في البورصة المصرية باستخدام 

الشركة مقيسا  باللوغاريتم الطبيعي لإجمالي حجم ة من المتغيرات الضابطة من بينهاالدراسة مجموع

وجود علاقة عكسية بين  إليفي جانب منها  نتائجالشارت أوقد  ،)وهو ما يعني الباحث( الأصول

ما يدعم سيادة نظرية التكلفة  الشركات المصرية، وهو التجنب الضريبي الذي تمارسهوحجم الشركة 

وقد  .خلال فترة الدراسة المصرية الأعمالبيئة  السياسية على حساب نظرية القوة السياسية في

مساهمة غير المالية  شركة114عدد  على والتي اجريت( 2021الباز،  ) دراسةدعمت ذات النتيجة 

 570 مشاهدات قدره وفرت عدد (2019 – 2015مسجلة في البورصة المصرية خلال الفترة ) 

 كما تولت ايضا  ، ي في البيئة المصريةريببحث محددات التجنب الضواستهدفت في الاساس  مشاهدة،

نتائجها مؤيدة لوجود علاقة عكسية بين ت وقد جاء.دراسة اثر التجنب الضريبي على قيمة الشركة

 .والتجنب الضريبيحجم الشركة 

في علاقة حجم الشركة بالتجنب وفي اتجاه ثالث لا يدعم اي من النظريتين المتنافستين         

والتي  ،المصرية الأعمالعلى بيئة ايضا  التي اجريت ( 2015)عيسى، سةدرا توجدالضريبي 

 الأعمالفي بيئة  حوكمة الشركات على التجنب الضريبي تأثيرقياس في الاساس  استهدفت

، وذلك من خلال فحص عينة من الشركات غير المالية المسجلة في البورصة المصرية المصرية

جاءت النتائج لتشير في وقد ، مشاهدة 189وفرت  (2010 -2006) شركة خلال الفترة 50عددها 

باللوغاريتم حجم الشركة مقيسا  المتغير الضابط  عدم وجود علاقة بين إليالجانب الذي يهم البحث 

المحاسبي  التجنب الضريبي مقيسا  بمعدل الضريبة الفعليالمتغير التابع و الأصول جماليالطبيعي لإ

المصرية لا تدعم اي من نظريتي التكلفة السياسية والقوة  الأعمال ن بيئةأوهذا يعني  ،والجاري

 . مباشرة  يناير  25السياسية خلال الفترة موضع الدراسة والتي سبقت ثورة

لنتائج الدراسات المصرية الذي لم يدعم اي من النظريتين  وتمشيا  مع هذا الاتجاه الثالثكذلك 

 ،المصرية الأعمالضا  على بيئة ي( التي اجريت ا2020 )ابو زيد وآخرون، دراسة توجد المتنافستين
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ثر مخاطر وربحية الشركات على التجنب الضريبي، وذلك من أساس قياس والتي استهدفت في الأ

شركة خلال  39خلال فحص عينة من الشركات غير المالية المسجلة في البورصة المصرية عددها 

 إليالنتائج لتشير في الجانب الذي يهم البحث  جاءتومشاهدة،  107( وفرت 2017 -2012الفترة)

والمتغير التابع  الأصولعدم وجود علاقة بين المتغير الضابط حجم الشركة مقيسا  بلوغاريتم إجمالي 

، وهذا يعني كمقياس طردي للتجنب الضريبي 6بالفروق الضريبية الدفتريةالتجنب الضريبي مقيسا  

ي من نظريتي التكلفة السياسية والقوة السياسية خلال الفترة المصرية لا تدعم ا الأعمالن بيئة أ

 .موضع الدراسة

)الركايبي،  دراسة نفس الاتجاه المحايد الذي لا يدعم اي من النظريتين المتنافستين توجد وفي

أثر انماط هيكل ساس قياس والتي استهدفت في الأ ،بيئة المصريةاليضا  على أجريت أ( التي 2022

وذلك من خلال فحص عينة من الشركات غير  مصر،التجنب الضريبي في سلوك  علىالملكية 

عدد  ( وفرت2020 -2016) شركة خلال الفترة 136المالية المسجلة في البورصة المصرية عددها 

عدم وجود  إليلتشير في الجانب الذي يهم البحث  هاجاءت نتائجومشاهدة،  527 مشاهدات قدره

والمتغير التابع  الأصولط حجم الشركة مقيسا  باللوغاريتم الطبيعي لإجمالي علاقة بين المتغير الضاب

 ةمحسوب على اساس مصروف الضريبة الحاليالالتجنب الضريبي مقيسا  بمعدل الضريبة الفعلي 

 الأعمالن بيئة أ، وهذا يعني 7صافي الدخل قبل الضرائب والعناصر الاستثنائية إليوالمؤجلة 

فيما  السياسية والقوة السياسية خلال الفترة موضع الدراسةمن نظريتي التكلفة  يأالمصرية لا تدعم 

 .يتعلق بعلاقة حجم الشركة بالتجنب الضريبي

دراسة )الإسداوي وسليم،  توجد لنظريتين المتنافستينكلا اغير المدعم ل نفس الاتجاه المحايد فييضا  أ

على التجنب  8( التي استهدفت في الاساس قياس أثر خصائص مجلس الادارة وهيكل الملكية2021

الضريبي في البيئة المصرية، وذلك من خلال فحص عينة من الشركات غير المالية المسجلة في 

 -2009الفترة ) ثماني قطاعات اقتصادية خلال إليشركة تنتمي  60البورصة المصرية عددها 

مشاهدة، وجاءت نتائجها لتشير في الجانب الذي يهم البحث  366( وفرت عدد مشاهدات قدره 2016

                                                           

لقياس مستوى التجنب الضريبي، وتحسب هذه الفروق استخدمت الفروق الضريبية الدفترية في هذه الدراسة كمقياس طردي 6

ائمة لضرائب بقاصروف يعادل ) م هذا الاخيروفقا  لهذه الدراسة بالفرق بين الدخل قبل الضريبة والدخل المتوقع قبل الضريبة و

 (.2020معدل الضريبة القانوني( ) لمزيد من التفصيل راجع: ابو زيد وآخرون ، ÷ الدخل 

ة ايضا  لأغراض تحليل الحساسية قياس بديل للتجنب الضريبي على اساس معدل الضريبة الفعلي المحسوب استخدمت الدراس7

يتعلق  نتائج فيماان ال الىبنسبة الضرائب النقدية المدفوعة الى صافي الدخل قبل الضرائب والعناصر الاستثنائية، وتجدرالاشارة 

 جاءتلتين البدي ملكية الحكومية على التجنب الضريبي المقيس بالصيغتينتغير ضابط وكذلك اثر نسبة المباثر حجم الشركة ك

 . (2022باختلاف المقاييس الاجرائية للتجنب الضريبي )الركايبي،  لم تتأثرمتوافقة و

ة عند فحص هيكل الملكية على ثلاثة عناصر فقط هي: الملكية المؤسسية، والملكية الإداري هذه الدراسةحيث تم التركيز في 8

 .(2021وتركز الملكية ) راجع : الإسداوي وسليم، 
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 الأصولعدم وجود علاقة بين المتغير الضابط حجم الشركة مقيسا  باللوغاريتم الطبيعي لإجمالي  إلي

، ومعدل الضريبة الاسميعلي معدل الضريبة الفالفرق بين والمتغير التابع التجنب الضريبي مقيسا  ب

المصرية لا تدعم اي من نظريتي التكلفة السياسية والقوة السياسية  الأعمالان بيئة  يضا  أيعنيهو ما و

 .الدراسة فيما يتعلق بعلاقة حجم الشركة بالتجنب الضريبي الزمنية التي شملتهاخلال الفترة 

ات الامبريقية التي اجريت على بيئة الدراستضارب في نتائج أيضا  هناك ن ألاحظ مما سبق ي

وقد استخدمت  المصرية والتي فحصت العلاقة بين حجم الشركة ومعدل الضريبة الفعلي الأعمال

تقريبا  ذات المقاييس الاجرائية للمتغير المستقل والتابع للعلاقة، كما ركزت على نفس مجتمع الدراسة 

يضا ركزت على نفس فترة أبورصة المصرية، ووهو شركات المساهمة غير المالية المدرجة في ال

وهي فترة استقرار اقتصادي وسياسي في مصر حيث استثناءات محدودة(  عدا )فيماالدراسة تقريبا  

هذه اسباب تضارب نتائج  حوليثير التساؤل مر (، وهذ الأ2019 -2013في الفترة)  معظمهاتقع 

 المصرية الأعمالعلى نفس بيئة وة تقريبا  التي درست ذات العلاقة خلال نفس الفترالدراسات و

 .حد كبير إليومع ذلك جاءت نتائجها متباينة وبالتركيز على ذات عينة البحث 

التي تمت في بيئات اجنبية وسباب تضارب نتائج الدراسات السابقة أوفي محاولة لتفسير       

بمعدل الضريبة الفعلي وركزت على بحث العلاقة بين حجم الشركة والتجنب الضريبي مقيسا  

ن العوامل التي قد تكون مصادر محتملة أ( البعدية Belz et al., 2019)  أوضحت دراسة

) التكلفة السياسية والقوة السياسية( في الدراسات  حد النظريتين المتنافستينختلاف والتحيز لأللا

د والتي تتعلق بمستوى الشفافية للعوامل السائدة في الاقتصا نما تعود في الاساسإالامبريقية السابقة 

جوار التشريعات المنظمة ودرجة التدقيق  إليوالوعي الثقافي ودرجة الفساد السائدة في المجتمع 

للتعاملات الضريبية ودرجة الزامها، وهذه العوامل هي التي ترجح من منظور هذه الدراسة سيادة 

لتأثير على اتجاه العلاقة بين الحجم نظرية من النظريتين المتنافستين على حساب الاخرى في ا

 ومعدل الضريبة الفعلي، ومن ثم تفسر تضارب نتائج الدراسات السابقة المتعلقة باتجاه هذه العلاقة. 

ادخال متغيرات  إليالدراسات  بعضسباب تضارب النتائج اتجهت أوفي اتجاه آخر لتفسير     

 الأصولباللوغاريتم الطبيعي لأجمالي  ا  مقيسمنظمة وبحث تأثيرها على العلاقة بين حجم الشركة 

 (Wu et al., 2012)، فعلى سبيل المثال دراسةبمعدل الضريبة الفعلي ا  والتجنب الضريبي مقيس

 مشاهدة 5675فحصت عينة من الشركات غير المالية المقيدة بالبورصة الصينية عدد مشاهدتها 

ها تلنظريتين في الشركات الصينية التي بحثن تأييد اي من اأوجدت ( و2006 -1993خلال الفترة )

فقد وجدت ان حجم الشركة يرتبط بشكل إيجابي بمعدلات الضرائب الفعلية يتوقف على نمط الملكية،

ترتبط هذه المعدلات بشكل سلبي بالشركات التي بينما  للشركات الخاضعة لسيطرة القطاع الخاص،
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كلفة السياسية تشرح العلاقة بين الحجم ومعدل وهو ما يعني أن نظرية الت تسيطر عليها الدولة،

الضريبة الفعلي للشركات التي يسيطر عليها القطاع الخاص، بينما تشرح نظرية القوة السياسية هذه 

تدخل تن أيمكن ما يعني ضمنا  ان الملكية الحكومية  هو،العلاقة للشركات التي تسيطر عليها الدولة

القوة ترجح تواجد نظرية  نأويمكنها كة والتجنب الضريبي كمتغير منظم للعلاقة بين حجم الشر

 . في هذه العلاقة على حساب نظرية التكلفة السياسيةالسياسية 

مدى وجود تأثير لحجم  حولي اختبار( تقديم دليل Amah et al., 2022كذلك استهدفت دراسة)      

ووفقا   ،في هذه العلاقة الأرباح هل هناك دور منظم لإدارةالشركة على التجنب الضريبي مع تحديد 

لها تركز مجتمع  الدراسة في شركات قطاع المطاعم والفنادق والسياحة والنقل المدرجة في بورصة 

شركة، وقد جاءتالنتائج  80وقد استعانت بعينة تضمنت  (،2019-2013إندونيسيا خلال الفترة )

دور منظم لهذه  الأرباحوأن لإدارة  أن حجم الشركة لا يؤثر على التجنب الضريبي، إليلتشير 

حيث يمكن للشركات  مع حجم الشركة في التأثير على التجنب الضريبي، هاتفاعلمن خلال العلاقة 

 باستخدام طرق محاسبية من شأنها أن تقلل من دخلها، ومن ثم تقلل الأرباحإدارة  كبيرة الحجم

 .الالتزامات الضريبية التي تتحملها

الحالي فلا يوجد في حدود علم  البحثالمعني به لمتغير المنظم الاستخدام الصريح لق بأما فيما يتعل    

بين  لإمكانية استخدام نسبة الملكية الحكومية كمتغير منظم للعلاقة محدودةشارات أالباحث سوى 

 Wang et al., 2020; Wu et؛2020بو سالم، أ)راجع مثلا  :  حجم الشركة والتجنب الضريبي

al., 2012)، بشكل صريح نسبة الملكية الحكومية ن كان هناك من الدراسات من حاول الربط بين أو

؛  2021؛ الباز، 2022؛ الركايبي، 2015)راجع مثلا : عيسى،  والتجنب الضريبي أو ضمني

Chow et al., 2022.) 

 ،المصريةوكذلك التي تمت في البيئة  جنبيةأمن استعراض الدراسات السابقة التي تمت في بيئات 

والمتغيرات المتداخلة  وتناولت العلاقة بين حجم الشركة والتجنب الضريبي والتي توافرت للباحث

 ما يلي:  يتبين معها

بين نتائج الدراسات السابقة التي تناولت اختبار العلاقة بين حجم هناك تضارب قائم وملحوظ  -

بي، وهذا التضارب قائم من حيث الشركة ومعدل الضريبة الفعلي كمقياس عكسي للتجنب الضري

 .هاحال تواجداتجاه وقوة العلاقة ووجود علاقة بين المتغيرين أو عدم وجودها، 

 العلاقة بين حجم الشركة والتجنب الضريبي نتائجبهناك درجة كبيرة من الغموض المحيط  -

بها على مستوى ، وكذلك اسباب تضاروبأسباب تقلبها عبر الزمن على مستوى بيئة التطبيق الواحدة

 .الفترة الزمنية للدراسة تقريبا  نفس البيئة المصرية حال بحثها على نفس عينة الشركات و
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وجود متغيرات منظمة لهذه العلاقة تعمل على ترجيح  إلىساسية ضارب نتائج العلاقة الأقد يرجع ت -

دراسات السابقة لضم وبالرغم من محاولات ال نظرية من النظريتين المتنافستين على حساب الاخرى.

ن معظم ألا إوانماط الملكية والمسئولية الاجتماعية وغيرها،  الأرباحمتغيرات منظمة للعلاقة كإدارة 

 بحث الدراسات السابقة )في حدود ما توفر للباحث( لم تجري بشكل صريح دراسة مستقلة تستهدف

جنب الضريبي، وهو ما يمثل الفجوة تأثير نسبة الملكية الحكومية على العلاقة بين حجم الشركة والت

 البحثية التي يستهدف البحث الحالي تغطيتها.

 :البحث ةثانياً: اشتقاق فرضي

من المتوقع ان تدعم نسبة الملكية الحكومية الكبيرة حال تواجدها نظرية القوة السياسية على حساب   

مكنها من تخفيض التزامها الضريبي نظرية التكلفة السياسية لما توفره من روابط سياسية للمنشأة قد ت

ن تعمل الروابط السياسية التي توفرها أالصريح )أو زيادة مستوى التجنب الضريبي(، حيث يتوقع 

الملكية الحكومية بالشركة )مع بقاء كافة العوامل الاخرى على حالها( على توفير الحماية الضريبة 

قد تساعدها في استحواذها على معلومات تتعلق لها وتقليل مخاطر اكتشاف ملاجئها الضريبية، كما 

بالتغييرات المستقبلية في القوانين واللوائح الضريبية وتوقيت تنفيذها، وتوفير فرص اكبر للتمويل 

بالدين مع عدم الحاجة لزيادة الشفافية المالية، وكذلك انخفاض التكاليف السياسية المرتبطة بتعديها 

 Kim and Zhang, 2016;Faccio, 2006;Lin) مخاطر أعلى كثر لتحملهاأالضريبي، مع ميل 

et al., 2020  )،  ومن ثم تعمل نسبة الملكية الحكومية المتزايدة على تزايد فرص تواجد العلاقة

 )متغير التفاعل( والتجنب الضريبي.  الطردية بين حجم الشركة مرجحا  بنسبة الملكية الحكومية

النظري السابق والذي يدعم العلاقة الطردية حجة نظرية في الاتجاه يرد على التبرير هذا و         

المضاد حيث تدعم وجود علاقة عكسية بين نسبة الملكية الحكومية والتجنب الضريبي، وذلك حتى 

ن مديري الشركات أوتتمثل في  ،في ظل سيادة العوامل المدعمة لنظرية القوة السياسية في الاقتصاد

)التي بها نسبة ملكية حكومية مرتفعة تمكنها من السيطرة على الشركة(  حكومةالتي تسيطر عليها ال

لديهم حوافز كافية لعدم تبني أي استراتيجيات تخطيط ضريبي من شأنها تجنب الضريبة أو التهرب 

 Bradshaw et al., 2019; Tang andمثلا :منها، فعلى سبيل المثال تدعم دراسات عديدة )

Firth, 2011; Shevlin et al., 2012; Chan et al., 2013 )ن هؤلاء المديرين لديهم حافز أ

قوي لاتخاذ قرارات ضريبية لصالح الحكومة بدلا  من تعظيم مصالح المستثمرين لأنهم يعينون 

ويقيمون من قبل الحكومة، ومن ثم يكونون في الغالب حريصين على حماية الإيرادات الحكومية من 

راتيجيات تخطيط ضريبي من شأنها تجنب الضريبة، لأن مثل هذا ي استأخلال عدم تبني 
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الاستراتيجيات ستزيد من أرباح ما بعد الضرائب والتي تعود بالفائدة والنفع على مساهمي الأقلية 

ومن ثم يدعم هذا التبرير الاتجاه السالب للعلاقة بين نسبة الملكية الحكومية  ،على حساب الحكومة

 )متغير التفاعل( والتجنب الضريبي. المرجحة بحجم الشركة

نظرية  إليالتبرير تستند  اومع ذلك هناك من الدراسات ما يدعم وجهة نظر أو حجة مضادة لهذ 

 ;Tang, 2016; Chan et al., 2016; Tang et al., 2017الوكالة والسلوك الانتهازي للمدير)

Lo et al., 2010)  مية مسيطرة على الشركة أن المديرينالملكية الحكو انه عندما تكونحيث يرون 

تجنب الضرائب، وذلك  إليلديهم أيضا  حوافز لتبني استراتيجيات تخطيط ضريبي تؤدي يكون 

لتعظيم موارد الشركة الخاضعة لسيطرتهم وتسهيل مصادرة هذه الموارد من مساهمي الأقلية، وهو 

الة والتجنب الضريبي ستكون طردية، ومن ما يعني أن العلاقة بين نسبة الملكية الحكومية في هذه الح

 ثم يدعم هذا التبرير الاتجاه الموجب للعلاقة بين نسبة الملكية الحكومية المرجحة بحجم الشركة

 )متغير التفاعل( والتجنب الضريبي.

الموجب  للاتجاهين المتضادين ينالذي يتيح تفسيرين نظريو ،لأساس النظريا تأسيسا  على هذا

)حجم الشركة مرجحا  بنسبة الملكية الحكومية( في تأثيره على التجنب  ر التفاعلوالسالب لمتغي

لتأثير المتغير المنظم الملكية الحكومية على  صياغة فرضية البحث ، فإن الباحث يرىالضريبي

 العلاقة الاساسية في صيغة العدم على النحو التالي:

والتجنب على العلاقة بين حجم الشركة  لملكية الحكوميةل"لا يوجد تأثير  :البحثيةالفرضية 

 .("2021-2014خلال الفترة ) في الشركات المساهمة غير المالية المصرية الضريبي

 الدراســـــة الاختبارية : الرابعالقسم 

 الاختبارية : تصميم الدراسةأولاً 

رية ومتغيرات تستند اليها الدراسة الاختبا الذيذج وتباعا  للنميعرض الباحث في هذه الجزئية 

الدراسة وتعريفاتها الاجرائية ومجتمع وعينة وفترة الدراسة واسلوب ومصادر جمع البيانات، وذلك 

 :على النحو الموضح فيما يلي

 الدراسة: نموذج -1

 :نموذج الانحدار التاليالبحثية  هاتهداف الدراسة واختبار فرضيألتحقيق يستخدم 

الملكية  2رز + ب حجم الشركة 1+ ب 0ب =ات النقدية معدل الضريبة الفعلي المقيس بالتدفق

الملكية الحكومية رز( + ب كالمتغيرات × تفاعل )حجم الشركة رز  3الحكومية رز + ب

 (5الخطأ العشوائي رز .....)+ ك رز الضابطة 
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 حيث أن:

 : ثابت معادلة الانحدار0ب

والملكية الحكومية، والتفاعل على معاملات الانحدار للمتغيرات المستقلة حجم الشركة، :  1،2،3ب

 الترتيب.

حيث يمثل المتغيرات الضابطة  (19، ...، 2، 1=  ) كحيث  معاملات المتغيرات الضابطةب ك : 

متغيرا  وهميا  تنوب  14متغيرا  يخص المتغير الضابط الانتماء الصناعي منها عدد  19عدد 

خرى وهي: الربحية، فرص ساسية الألأباقية فتخص المتغيرات الضابطة اما الخمسة الأعنه، 

 زمات.بالشركة، تأثير الأ الأصولالنمو، الرافعة المالية، هيكل 

 ، ....، ن(1،2) حيث ر =  موضع القياس الشركة إليرمز يشير  ر :

 ، ت(،.......1،2) حيث ز =  السنة موضع القياس إليرمز يشير  ز:

 التعريف الاجرائي للمتغيرات: -2

 تابع:المتغير ال -2/1

ة لمعادلل باستخدام صيغة معدل الضريبة الفعلي المقيس بالتدفقات النقدية وفقا   يتم قياس المتغير التابع

 المقيسمعدل ال( سوف يتم تقييد نتائج قياس 2020)ابو سالم،  وكما هو الحال في دراسة ،(3)رقم 

ملها العينة ولا تحقق %( وذلك من خلال معالجة المشاهدات التي تش100 - )صفر بحيث تقع بين

هذا الشرط لوجود قيم سالبة في البسط بوضع قيمة المعدل المقيس مساوية للصفر، مع استبعاد 

 كانت تحقق قيم صفرية أو سالبة في المقام.  إذاالمشاهدة بالكامل 

 المتغير المستقل: -2/2

 هاية الفترة.  في ن الأصولباستخدام اللوغاريتم الطبيعي لإجمالي  يتم قياس حجم الشركة

 المتغير المنظم: -2/3

 اجرائيا  كمتغير نسبي  هويتم قياس: الملكية الحكوميةRatio Variable  بتحديد نسبة الملكية

بقسمة نسبة الاسهم المملوكة لمؤسسات حكومية على  ، وذلكالشركة أسهمالحكومية الفعلية في 

 .الشركة أسهمجمالي إ

 2/4- :المتغيرات الضابطة 

 اسها اجرائيا  على النحو التالي:ويتم قي

في  ربالميزانية للشركة  الأصولجمالي إ إلىة صافي الربح قبل الضرائب بوتقاس بنس الربحية:

 .ز نهاية الفترة
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معدل نمو المبيعات =  :حيث [ز في نهاية الفترةرقاس بمعدل نمو المبيعات للشركةتو :النموفرص 

 .]1 –مبيعات السنة ز ÷  (1 -ز مبيعات السنة  -ز )مبيعات السنة

في نهاية ر للشركة بالميزانية الأصولجمالي إ إلىجمالي الالتزامات إوتقاس بنسية  :الماليةالرافعة 

 .ز الفترة

 الأصولجمالي إلى إالثابتة القابلة للإهلاك  الأصولويقاس بنسبة  :بالشركة الأصولهيكل 

 .زفي نهاية الفترة  ر للشركة بالميزانية

 زمات الاقتصاديةالأ وهو متغير وهمي يأخذ قيمة واحد صحيح خلال سنوات :زماتتأثير الأ

 -2014) زمات في مصرأي أالاستقرار الخالية من  ( وصفر خلال سنوات فترة2021 -2019)

 .تشملها العينة ز في نهاية الفترة رشركة ( وذلك لأي 2018

يأخذ كل كما سبق التنويه ا  وهمي ا  تغيرم 14ويمثل في النموذج بعدد  :الانتماء الصناعي للشركة

حد القطاعات الممثلة بالنموذج، وصفر حال عدم منها قيمة واحد صحيح حال انتماء الشركة لأ

 .ليهإانتمائها 

 مجتمع وعينة الدراسة: -3

، لمالية المسجلة بالبورصة المصريةيتمثل مجتمع الدراسة في جميع شركات المساهمة غير ا        

ن أحيث  وشركات تأمين وصناديق استثمار بنوك تشمله منالمؤسسات المالية بما استبعاد  حيث يتم

. في حين تتمثل لها طبيعة وقوانين خاصة تحكمها تستدعي دراستها بشكل مستقل في بحوث مستقبلية

عينة الدراسة في جميع شركات المساهمة غير المالية التي يتوافر عنها بيانات كاملة خلال فترة 

وقد بلغت العينة  ،في ضوء القيود المحددة سلفا   تكفي لإجراء التحليلات الاحصائية المطلوبة لدراسةا

 627قدرهال يصالحة لتشغ مشاهداتوفرت  قطاعا  نوعيا   14تنتمي لعدد  شركة119 بالفعل

 .شركة/سنة

 فترة الدراسة: -4

فترة هذه ال تتضمنو (2021 -2014البحث هي) ةختبر خلالها فرضيتفترة الدراسة التي         

تمثل  وهي 2018سنة وحتى  2014 سنة من خمس سنوات ول يشمل عددساسيين، القسم الأأقسمين 

ثورات وتوابعها من فترات اي ازمات أو فترة استقرار اقتصادي تام في مصر، فهي بعيدة عن 

 2019لاث سنوات من سنة اما القسم الثاني فيشمل ث، 2013انتقالية والتي استمرت حتى نهاية سنة 

انتشار وباء كورونا  زمات التي واجهتها مصر والعالم بسببوتمثل فترة الأ، 2021وحتى سنة 

دون اي فواصل زمنية واعقبته الحرب الروسية الاوكرانية  2019والذي ظهرت بوادره في عام 
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على  هذه الفترة ان تأثيروغني عن البي ،وقت الانتهاء من الدراسة الحاليةحتى  ةمستمر تمازال والتي

 .على مستوى مصر والعالم أجمع الحياة الاقتصادية

 البيانات:سلوب ومصادر جمع أ -5

تضم عينة الدراسة كافة الشركات التي تتوافر عنها بيانات بمجتمع الدراسة خلال الفترة          

لازمة من المصادر سلوب تحليل المحتوى في جمع البيانات الأالمحددة، وسوف يستخدم الباحث 

المختلفة التي تتيح هذه البيانات بما فيها المواقع الالكترونية لشركات العينة، وموقع البورصة 

 المصرية، وموقع مباشر مصر، الخ. 

 :اختبار الفرضيات وتحليل ومناقشة النتائج :ثانياً 

في اجراء SPSS علوم الاجتماعية نه تم استخدام الحقيبة الاحصائية للأ إليابتداء  ينبغي التنويه         

 ةحصائي الخاص بالدراسة، وقبل المضي قدما في تحليل ومناقشة نتائج اختبار فرضيالتحليل الإ

( يعرض للإحصائيات الوصفية الخاصة بمتغيرات 1ن جدول رقم )أ إليالبحث ينبغي التنويه 

 لمعياري لقيمة كل متغيرالوسط الحسابي والانحراف اقصى ودنى والأالحد الأالدراسة من حيث 

ن متغير أويهمنا هنا  ،ولية عن كافة المتغيراتأحصائيات تعطي فكرة ، هذه الإشمله نموذج الدراسة

وانحرافه المعياري  0.2132متوسطه  معدل الضريبة الفعلي المقيس بالتدفقات النقدية حيث بلغ

% من 21.32 ي المتوسط حواليفالالتزام الضريبي الصريح لشركات العينة ن أمما يعني  0.2404

فيما يتعلق بمعقولية قيم المتغيرات التي تم و، صافي التدفقات النقدية التشغيلية قبل الضريبة المدفوعة

قصى في نطاق الحدود المسموح بها دنى والأالأتشغيلها بالنموذج، فقد جاءت جميعها من حيث الحد 

 .وفقا  لتعريفها الاجرائي
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(1جدول رقم )  

ــائيات الوصفـــيةالاحصــ  

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

 24042. 2132. 1.00 00. 627 معدل الضريبة بالتدفقات النقدية

 1.48274 20.6387 25.12 17.30 627 حجم الشركة

 26588. 1795. 96. 00. 627 الملكية الحكومية

 5.618 3.77 20 0 627 تفاعل الحكومية مع الحجم

 11261. 0942. 48. -48.- 627 الربحية

 55.42763 14.0448 421.15 -497.01- 627 فرص النمو

 21648. 4003. 99. 00. 627 الرافعة

الأصولهيكل   627 .00 .96 .2155 .19382 

 480. 36. 1 0 627 تأثير الازمات

 363. 16. 1 0 627 قطاع الكيماويات

ساسيةقطاع الموارد الا  627 0 1 .09 .285 

 196. 04. 1 0 627 المنتجات الصناعية والخدمات

 299. 10. 1 0 627 قطاع الرعاية الصحية

 323. 12. 1 0 627 قطاع المنتجات المنزلية

 266. 08. 1 0 627 قطاع البناء والتشييد

 337. 13. 1 0 627 قطاع العقارات

 311. 11. 1 0 627 قطاع التوزيع والتجزئة

 207. 04. 1 0 627 قطاع السياحة والترفيه

 266. 08. 1 0 627 قطاع الغاز والبترول

 105. 01. 1 0 627 قطاع التكنولوجيا

 125. 02. 1 0 627 قطاع الاتصالات

 163. 03. 1 0 627 قطاع المرافق

 080. 01. 1 0 627 فرص النمو

Z   1.00000 0000. 3.02 -2.25- 627 حجم الشركة 

Z 1.00000 0000. 2.94 -68.- 627 الملكية الحكومية 

Z تفاعل الحكومية والحجم     627 -2.17- 3.41 .1787 .81578 

Valid N (listwise) 627     

 

 همها فيما يلي:أفيما يتعلق بنتائج التشغيل الاحصائي لنموذج الانحدار المتعدد فيمكن تلخيص 

ت التي تواجه عادة نماذج الانحدار المتعدد وهي تم التحقق من خلو النموذج من المشكلا -1

  Durbin-Watsonحيث بلغت قيمة معامل  Autocorrelationمشكلة الارتباط الذاتي 

بعد معالجة المشكلات التي  (2ضح بالعمود الاخير بجدول رقم )وذلك على النحو المو،  1.286

لو النموذج من مشكلة الارتباط من ناحية اخرى تم التحقق من خكانت قائمة في هذا الجانب،

حيث جاءت قيم معامل التضخم   Multicollinearityالخطي بين المتغيرات المستقلة 

VarianceInflation Factor (VIF)  قل أأو  2لكافة المتغيرات المستقلة تدور حول القيمة

كية الحكومية المل ي، وذلك فيما عدا متغير(4ضح بالعمود الاخير بجدول رقم )على النحو المو
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ن تأتي قيم معامل تضخم التباين لهما مرتفعة بسبب التعبير عن أوهو أمر طبيعي  ،والتفاعل

ومن ثم يخلص ، 9ضرب المتغيرين المستقلين حجم الشركة والملكية الحكومية لالتفاعل بحاص

مستقلة. مشكلة الارتباط الخطي بين المتغيرات ال لا يعاني منالأساسي ان النموذج  إليالباحث 

 وتأسيسا على ذلك تكون البيانات المدخلة للنموذج خالية من المشكلات التي تهدد صحة النتائج.

 R( جاءت قيمة معامل التحديد 2فيما يتعلق بالقوة التفسيرية للنموذج فكما يتضح من جدول رقم ) -2

Square  بينما قيمة معامل التحديد المعدل 16.3تعادل %Adjusted RSquare غت بل

)مستقلة  للمتغيرات المفسرة التي يشملها النموذجن القوة التفسيرية أوهو ما يعني ، 13.3%

التجنب % من التغير في المتغير التابع 13.3يعادلن تفسر ما أتستطيع  ومنظمة وضابطة(

 .بحوث العلوم الاجتماعية، وعموما هذه النسبة تعد مقبولة في الضريبي

(2جدول رقم )  

رية للنموذجالقوة التفسي  

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate Durbin-Watson 

1 .403 .163 .133 .2242455 1.268 

Dependent : معدل الضريبة بالتدفقات النقدية 
  

في مجملها  ن علاقة الانحدارأ( 3خرى يتضح من جدول نتائج تحليل التباين رقم )أمن ناحية  -3

 .( P value =0.000) معنوية تماما 

(3جدول رقم )  

 نتائج تحليل التباين

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.874 21 .280 5.562 .000 

Residual 30.272 602 .050 
  

Total 36.146 623 
   

Dependent : لنقديةمعدل الضريبة بالتدفقات ا  
   

                                                           
 Zالتحليل الاساسي الحالي اعادة التشغيل الاحصائي لنموذج الانحدار على اساس القيم المعيارية  اتمام سوف يتم عقب -9

Score  عيارية للمتغيرين،لكل من متغير حجم الشركة، ونسبة الملكية الحكومية، وحساب قيم متغير التفاعل على اساس القيم الم 

 هذا وسوف يسمي الباحث هذا النموذج باسم النموذج المعياري لتمييزه عن النموذج الاساسي الذي يتم بالفعل تحليل نتائجه،

معقولة، التي تبدو الى الحدود  VIFيضمن بالضرورة تخفيض معاملات التباين  واستخدام القيم المعيارية للمتغيرات المتفاعلة

ان هذا التحليل الاضافي سوف يتم فقط للتحقق من ان البحث لا يعاني بالفعل من اي مشكلات ازدواج خطي، وان  نوه الباحثيو

 .ارتفاع معاملات التضخم في النموذج الاساسي هو ارتفاع ظاهري بسبب التفاعل وليس حقيقي
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حجم الشركة لا تربطه علاقة معنوية بالتجنب الضريبي مقيسا  ن أ( يتضح 4من جدول رقم) -4

فقد بلغت  %5معنوية  عند مستوى التدفقات النقدية المحسوب على اساسبمعدل الضريبة الفعلي 

، في حين جاء معامل نسبة الملكية الحكومية (P value =0.065معنوية معامل حجم الشركة)

ن نسبة الملكية الحكومية بشركات العينة لها أ( مما يعني P value =0.003) نويا  موجبا  مع

، ومن ثم تربطها علاقة عكسية موجب على معدل الضريبة الفعلي Main Effect ساسيأتأثير 

سالب على معدل ما عن معامل متغير التفاعل فقد جاء له تأثير معنوي أ، مع التجنب الضريبي

ن تفاعل الملكية الحكومية مع حجم أوهو ما يعني ،(P value =0.006علي )الضريبة الف

الشركة له تأثير طردي موجب على ممارسات التجنب الضريب لشركات العينة، كما يدعم 

المصرية على حساب نظرية التكلفة السياسية لما  الأعمالسيادة نظرية القوة السياسية في بيئة 

 وابط سياسية وضغط سياسي. من رالملكية الحكومية توفره 

وفيما يتعلق بالمتغيرات الضابطة فقد جاءت معاملات الربحية يضا ، أ( 4) من جدول رقم  -5

 الأعمالفي بيئة  يعني ان الشركات الاكثر ربحية وهو ما  (P value =0.004) معنوية موجبة

ملات قل انخراطا  في ممارسات التجنب الضريبي، في حين جاءت معاأالمصرية تكون 

%، 5جميعها غير معنوية عند مستوى  الأصولمتغيرات فرص النمو والرافعة المالية وهيكل 

 ات هي:قطاع لأربعةفقط  موجبة ما متغير الانتماء الصناعي فقد جاءت المعاملات معنويةأ

عند مستوى معنوية أقل من  الرعاية الصحية والمنتجات المنزلية والعقارات والتوزيع والتجزئة

تحمل عبؤها الضريبي كاملا،  إليوهو ما يعني ان الشركات المنتمية لهذه القطاعات تميل ، 1%

ن أيضا  أيتضح  من ذات الجدولخيرا  أو وتكون أقل انخراطا  في ممارسات التجنب الضريبي،

 P value)زمات جاء غير معنويا  بدرجة كبيرة متغير الوهمي المعبر عن تأثير الأمعامل ال

زمتي فيرس أ( على فترة 2021 -2014ما يعني ان شمول فترة الدراسة)  وهو (0.882=

( لا يؤثر على صمود النتائج، ومن ثم لا يحتاج الامر 2021 -2019كورونا والحرب الروسية )

 لأي تحليلات اضافية في هذا الجانب.
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(4دول رقم )ج  

 معاملات الانحدار واختبار الازدواج الخطي

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleran

ce VIF 

1 (Constant) -.250- .173  -1.443- .149   

 2.108 474. 065. 1.851 100. 009. 016. حجم الشركة

 373.053 003. 003. 2.940 2.118 652. 1.916 الملكية الحكومية

 378.495 003. 006. -2.777- -2.015- 031. -086.- تفاعل الملكية مع الحجم

 1.364 733. 004. 2.914 127. 093. 271. الربحية

 1.083 923. 148. -1.449- -056.- 000. 000. فرص النمو

 1.430 699. 065. 1.852 083. 049. 091. الرافعة

الأصولهيكل   .005 .045 .005 .109 .913 .780 1.282 

 1.051 951. 882. 149. 006. 019. 003. تأثير الازمات

 1.626 615. 207. 1.264 060. 040. 051. قطاع الكيماويات

 1.283 780. 539. -615.- -026.- 052. -032.- قطاع الموارد الاساسية

المنتجات الصناعية 

 والخدمات
-.013- .038 -.017- -.357- .722 .633 1.579 

 1.651 606. 000. 3.786 181. 036. 136. قطاع الرعاية الصحية

 1.580 633. 000. 4.602 216. 042. 195. قطاع المنتجات المنزلية

 1.689 592. 520. -644.- -031.- 035. -022.- قطاع البناء والتشييد

 1.723 580. 001. 3.304 162. 038. 126. قطاع العقارات

 1.292 774. 002. 3.128 133. 049. 154. قطاع التوزيع والتجزئة

 1.540 650. 322. -991.- -046.- 042. -041.- قطاع السياحة والترفيه

 1.106 904. 578. -557.- -022.- 090. -050.- قطاع الغاز والبترول

 1.142 875. 246. -1.160- -046.- 076. -089.- قطاع التكنولوجيا

اع الاتصالاتقط  .092 .061 .063 1.516 .130 .818 1.223 

 1.064 939. 984. -020.- 000. 116. -002.- قطاع المرافق

Dependent :  معدل الضريبة بالتدفقات

 النقدية

      

 مشكلة الازدواج الخطي: للتحقق من عدم وجود 

ملكية الحكومية ومتغير التفاعل لنسبة ال VIFرتفاع معاملات التضخم إن أسبق الاشارة         

مشكلة ازدواج خطي  إليهو ارتفاع ظاهري فقط لا يشير  ساسيفي النموذج الأ (4بجدول رقم )
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لمتغيري حجم الشركة  Z Scoreحقيقية، وللتحقق من صحة ذلك قام الباحث بحساب القيم المعيارية 

القيم المعيارية، وقد جاءت النتائج  ساس هذهأوالملكية الحكومية، ومن ثم حساب متغير التفاعل على 

 VIFوبمتابعة معاملات التضخم  .8، 7، 6رقام أدون تغيير تقريبا ، على النحو الموضح في جداول 

، مما يعني عدم وجود مشكلة ازدواج 2نها جميعا  جاءت أقل من القيمة أ( يلاحظ 8في جدول رقم )

 .اسيساظ تقريبا بذات نتائج النموذج الأخطي مع الاحتف

(6جدول رقم )  

 القوة التفسيرية للنموذج المعياري

Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate Durbin-Watson 

1 .403 .163 .133 .2242455 1.268 

Dependent : معدل الضريبة بالتدفقات النقدية 
  

 

(7جدول رقم )  

للنموذج المعياري ج تحليل التبايننتائ  

ANOVA 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 5.874 21 .280 5.562 .000 

Residual 30.272 602 .050 
  

Total 36.146 623 
   

Dependent : معدل الضريبة بالتدفقات النقدية 
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(8جدول رقم )  

ر الازدواج الخطي للنموذج المعياريمعاملات الانحدار واختبا  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B 

Std. 

Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) .111 .040  2.781 .006   

( Z ) 1.395 717. 907. 116. 005. 011. 001. حجم الشركة 

( Z )_1.305 766. 000. 3.504 149. 010. 036. الملكية الحكومية 

( Z (1.237 809. 006. -2.777- -115.- 012. -034.- تفاعل الحكومية والحجم 

 1.364 733. 004. 2.914 127. 093. 271. الربحية

 1.083 923. 148. -1.449- -056.- 000. 000. فرص النمو

ةالرافع  .091 .049 .083 1.852 .065 .699 1.430 

الأصولهيكل   .005 .045 .005 .109 .913 .780 1.282 

 1.051 951. 882. 149. 006. 019. 003. تأثير الازمات

 1.626 615. 207. 1.264 060. 040. 051. قطاع الكيماويات

 1.283 780. 539. -615.- -026.- 052. -032.- قطاع الموارد الاساسية

 1.579 633. 722. -357.- -017.- 038. -013.- المنتجات الصناعية والخدمات

 1.651 606. 000. 3.786 181. 036. 136. قطاع الرعاية الصحية

 1.580 633. 000. 4.602 216. 042. 195. قطاع المنتجات المنزلية

 1.689 592. 520. -644.- -031.- 035. -022.- قطاع البناء والتشييد

 1.723 580. 001. 3.304 162. 038. 126. قطاع العقارات

 1.292 774. 002. 3.128 133. 049. 154. قطاع التوزيع والتجزئة

 1.540 650. 322. -991.- -046.- 042. -041.- قطاع السياحة والترفيه

 1.106 904. 578. -557.- -022.- 090. -050.- قطاع الغاز والبترول

ع التكنولوجياقطا  -.089- .076 -.046- -1.160- .246 .875 1.142 

 1.223 818. 130. 1.516 063. 061. 092. قطاع الاتصالات

 1.064 939. 984. -020.- 000. 116. -002.- قطاع المرافق

a. Dependent: معدل الضريبة بالتدفقات النقدية       

 :خلاصة البحث ومقترحات بحثية مستقبلية

التي بحثت العلاقة بين حجم  الاختباريةسباب تضارب نتائج الدراسات أتفسير في محاولة ل

لنسبة الملكية تحديد مدى وجود تأثير  البحث الحالي هدففقد استالشركة والتجنب الضريبي، 

نظريا  بشكل تقريبي  أن ينوبلهذا المتغير المنظم ، حيث يمكن الحكومية بالشركة على هذه العلاقة

تأثير الروابط السياسية والضغط السياسي للشركة في ترجيح كفة نظرية القوة السياسية على  عن
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حساب نظرية التكلفة السياسية في التأثير على اتجاه وقوة العلاقة بين حجم الشركة وممارستها 

 .محل البحث الأعمالالتجنب الضريبي في بيئة 

لعلاقة بين حجم الشركة ومعدل الضريبة الفعلي في لا يوجد تأثير لنسبة الملكية الحكومية على ا"

 ."(2021-2014الشركات المساهمة غير المالية المصرية خلال الفترة )

احصائيا  تم استخدام اسلوب تحليل الانحدار المتعدد مع الجمع بين بيانات  ةولاختبار هذه الفرضي      

( كما تم 2021-2014) موضع الدراسة السلسلة الزمنية والمقطعية لشركات العينة خلال الفترة

الاقتصار على الشركات غير المالية لتخفيض حدة عدم التجانس فيما بين شركات العينة، مع السماح 

) فترة  بتباينها تبعا  لانتمائها الصناعي ووفقا لطبيعة الفترة الزمنية التي تمر بها وتشملها الدراسة

ادخال متغيرات وهمية تعبر عن الانتماء الصناعي  استقرار أم فترة ازمات(، وهو ما استدعي

 للشركات، وكذلك متغير وهمي واحد لرصد تأثير الازمات على النتائج . 

بين حجم  عدم وجود علاقة إلىلتشير هذه المنهجية جاءت نتائج اختبار الفرضية  إطاروفي     

حكومية حيث تتفاعل مع حجم ، وان هناك تأثير منظم لنسبة الملكية الالشركة والتجنب الضريبي

وهو ما يدعم سيادة نظرية القوة السياسية  ،الشركة في التأثير عكسيا  على مستوى التجنب الضريبي

نتائج عدم وجود تأثير الظهرت أالمصرية، كما  الأعمالنظرية التكلفة السياسية في بيئة  حساب على

 .لبحث من نتائجلازمة كورونا والحرب الروسية على صمود ما توصل اليه ا

 تعد النقاط البحثية التالية بمثابة امتداد بحثي للدراسة الحالية:هذا و

خرى للتجنب الضريبي ترتكز على أباتباع مقاييس  Just Replicationتكرار ذات الدراسة  -1

من معدل الضريبة الفعلي وبحث مدى  الفروق الضريبية الدفترية ومعدل الضريبة القانوني بدلا  

 نتائج أو تباينها. توافق ال

خرى بالشركة على العلاقة بين الحجم والتجنب الضريبي، دراسة تأثير الروابط السياسية الأ -2

مين، عضاء مجلس الادارة الآخرين، كبار المساهأوالتي يكون مصدرها: المديرين التنفيذيين، 

 جانب، الملكية العائلية، الخ.المستثمر المؤسسي، ملكية الأ
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The Effect of Government Ownership on the Relationship between 

FirmSize and Tax Avoidance (An EmpiricalStudy on Egyptian 

Shareholding Companies) 

 

Abstract 

Due to the inconsistency of the empirical results of the relationship 

between the firm size as an independent variable and tax avoidance as a 

dependent variable, the research aimed to test the extent to which there is a 

moderator role or not for the percentage of government ownership in the 

company for this relationship. multiple regressionis used for testing 119 

Egyptian nonfinancial firms during the period (2014-2021) provided 

627observations, in light of the presence of six controlling variables, namely: 

profitability, growth opportunities, financial leverage, the company's asset 

structure, the impact of crises, and the company's industrial affiliation. The 

results indicate that there is no relationship between firm size, measured by the 

natural logarithm of the total assets, and tax avoidance, measured by the 

inverse measure, which is the effective tax rate measured by cash flows. The 

results indicate also the moderator role of government ownership in the 

company for this relationship, which support the positive trend in the size of 

the company and tax avoidance, which implies an influence of political 

connections on the direction of this relationship and is also consistent with the 

dominance of the political power theory over political cost theory in the 

Egyptian economy, as it was found that there is no effect of the Corona crisis 

and the Russian war on the results, and that There is an adverse effect on the 

level of tax avoidance for both profitability and industrial affiliation for some 

sectors, namely: health care sector, household products, real estate, distribution 

and retail, as companies belonging to these sectors tend to bear their full tax 

burden. 

Key words: Firm Size, Tax Avoidance, Effective Tax Rate (ETR), the 

ModeratingEffect of Government Ownership. 


